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  شكر

  نذیر بطا طاشأتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذي المشرف 

  المذكرةعلى تفضله بالإشراف على هذه 

  حیث منحني الكثیر من وقته كما أولى لي

  .المذكرة هعنایة وتشجیعا لمواصلة هذ

  جنة ،للاكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من أعضاء 

  حیث تكون مناقشتهاعلى الذین أشرفوا 

  .المذكرة هذه لإثراءهم محل تقدیر واهتمام لما لها من أثر ملاحظات

  من قریب المذكرة هوأشكر كل من ساعدني في انجاز هذ

  .أو من بعید، لهم مني أجمل آیات الشكر والعرفان

  

  

  

  

  

  

  



  

  إهداء

  إلى روح والدي رحمه االله رحمة واسعة، الذي كنت

  دائما آمل أن یراني في القمة،

  .ى جواره وأنا في بدایة الطریقلكن االله اختاره إل

  ،المذكرة انجاز هذهفي الذي ساعدني  نذیربطاطاش  مشرفي إلى

لى أمي التي ولدتني وتحملت من أجلنا الكثیر،و    إ

  .التي ساندتني بحنانها وبرفعها لمعنویاتي

لى أمي التي ربتني  لى عمي الذي" عمتي"وإ   وإ

  كان دائما بمثابة أب لي، وبدونهما لما

  .الیوم اى ما هو أنوصلت إل

  ، فاطمة،سامیة ،، جوجوإلى إخواتي كل من

  أناییس الصغیرة وأخي صوفیان الذي اعتبره سندي الكبیر،

لى أخي الصغیر ی لى كل أصدقاوإ   وزملائي ئياني وإ

  .وني في إنجاز هذا العمل المتواضعاللذین ساعد
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 مقدمة
 

 أ 

الترابط والألفة  متین من رة على أساسإن عقد الزواج عقد مقدس شرعه االله لإقامة الأس
قضت الفطرة التي فطر االله الناس علیها بضرورة التقاء الذكور والإناث بقصد الاستمرار، وقد 

بقاء النوع الإنساني، كما أن كلا الزوجین یجد الراحة على الاستعانة بصاحبه، حیث  دفعا إلى
إلا إذا تكون مجتمع الصالح لا یقوم یخفف عنه متاعب الحیاة وآلامها، وضف إلى ذلك أن ال

  .من أسر سلیمة صالحة

لإسلام هو وأساس الأسرة التي تكون على هذا النحو هو الزواج لأن النهج الذي رضیه ا
حیث یجد الأولاد من  شر، كما أن الزواج حفظ للإنسانبم طبیعة الالنهج السلیم الذي یلائ

  .یقوم على شؤونهمیرعاهم و 

 ﴿ :وذلك لقوله تعالى                       

                        ﴾1.  

  :وللزواج عدة تعریفات نجد منها

زوج، والزوج خلاف الفرد، یقال زوج أو فرد، الزواج من زوج یزوج زوجا، وأصله  :لغة_ا
 ﴿: كما یقال شفع أو وتر قال االله تعالى      ﴾2.  

هما زوجان لاثنین وهما زوج لواحد، كما یقال هما : وكل واحد منهما أیضا زوجا فیقال
  .سیان وسواء

  .فكل واحد منهما زوج ذكرا كان أو أنثى

  .3الزوج ماله نقیض أو نظیرو 

                                                             
  .21سورة الروم، الآیة 1-
  .07سورة ق، الآیة 2-
  .1994، دار المجاني، بیروت، الطبعة الرابعة، "مجاني الطلاب"قاموس اللغة العربیة 3-



 مقدمة
 

 ب 

الحلو والمر، واللیل والنهار، والرطب والیابس ومثال النظیر، الشكلین : ومثال النقیض
  .المتماثلین والصنفین المتماثلین زوج والصنفین المتماثلین زوج

، ویطلق كذلك على كل واحد امضهببعویطلق لفظ الزوج على الرجل والمرأة إذا اقترنا 
  .1الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها، وهو النصیحمنهما، ویقال 

  :اصطلاحا_ب

لقد تعددت عبارة الفقهاء القدامى في تعریف الزواج إلا أن جمیعها یدور حول مفهوم واحد 
إنه عقد یفید حل : القیود والألفاظ فمثلا عرفه أبو الزهرة لا اختلاف فیه، والتفاوت بینهما في

  .2"ا من واجباتمیهما من حقوق وما علیهلنهما، ویحدد مالكو وتعا العشرة بین الرجل والمرأة

  :قانونا_ج

فالزواج حسب المشرع الجزائري هو عقد بین رجل وامرأة یسمح لكل منهما الاتصال 
ج .إ.ق 04بالآخر بصفة شرعیة بهدف تكوین أسرة، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

وجه الشرعي من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة الزواج هو عقد یتم بین رجل وامرأة على ال"
حصان الزوجین والمحافظة على الأنساب   .3"والرحمة والتعاون وإ

نجد أن الآراء قد اختلفت حول طبیعة عقد الزواج خاصة من   :طبیعة عقد الزواج
  .الناحیة القانونیة والدینیة

والتعظیم، وهذا مستمد من اعتاد المسلمون أن یحیطوا عقد الزواج بهالة من القدسیة 
  .توجیهات القرآن والسنة

                                                             
  .ع السابقالمرج ،"مجاني الطلاب"قاموس اللغة العربیة 1-
  .17، ص1971، مصر، دار الفكر العربي، محاضرات في عقد الزواج وأثرهالإمام ابوزهرة، 2-
، لسنة 15المتضمن قانون الأسرة، ج ر، عدد 11-84یعدل ویتمم القانون رقم  2005فیفري  27مؤرخ في  02-05أمر رقم 3-

2005.  



 مقدمة
 

 ج 

ولم  فالزواج عند المسلمین مرهون بإرادة المتعاقدین، یتم برضاهما وفق ما شرعه االله
على ید عالم أو  یعقدأن یعقد في المسجد، كما لم تشترط أن  تشترط الشریعة في عقد الزواج

  .كانه وشروطهفقیه، ولا تسجیله في مسجل خاص كل فیه هو تحقیق أر 

یقول الدكتور السباعي في كون عقد الزواج عقدا مدنیا أو دینیا أن موقف الإسلام جاء 
  .موقفا وسطا بین اتجاهین متعارضین

أن عقد الزواج عقد دیني لا ینعقد إلا تحت إشراف رجال الدین أو بواسطتهم، فإذا : فالأول
رتب علیه آثاره، فهذا ما تقرره الدیانة عقد خارجا عن ذلك لم یكن یعترف به في الدین ولا یت

  .المسیحیة مثلا

أن عقد الزواج عقد مدني بحت، فلا علاقة له بالدین، ولا صلة له، وهذا ما : أما الثاني
ن كانت لا تمانع من إجراء  نادت به الشیوعیة، وذهبت إلیه أكثر القوانین الغربیة الحدیثة، وإ

  .ي سجلات الدولة الرسمیةعقده في الكنیسة بعد أن یتم إجراؤه ف

" رجال الدین"لا یعرف طبقة تسمى طبقة نسجم مع مبادئه العامة،في موقفه الوسط ی لامفالإس
والمسلمون جمیعا متساوون في الحقوق والواجبات والمكانة الاجتماعیة والدینیة، ولا یتفاوتون إلا 

  .1ةبالتقوى، أما علماء الشریعة فهم كرجال القانون والطب والهندس

فالزواج هو عقد مدني محاط بإطار دیني، فهكذا یحتفظ في الوقت ذاته بقدسیة الزواج في 
  .نفس الزوجین بما یكون له أبعد الأثر في سعادتهما الزوجیة، وسعادة المجتمع بزواجهما

هذا الأخیر إذا تم وفقا للشروط  ومن خلال تحدید طبیعة عقد الزواج نستخلص أن
شریعة یكون زواجا دینیا شرعیا أو بما جرت العادة بتسمیته بزواج في ال المنصوص علیها

  .عرفي

                                                             
، 2001نحلاله، الجزء الأول، دار الوراق، الطبعة التاسعة، ، الزواج واشرح قانون الأحوال الشخصیةمصطفى السباعي، 1-
  .36ص



 مقدمة
 

 د 

وكون عقد الزواج من أهم العقود التي یقوم بها الإنسان في حیاته حرصت مختلف 
  .التشریعات على سن قوانین تحمي هذه الأسرة وتضع لها قوانین تنظمها

  ،نجداذ  ئريون الجزاالى اتباع المنهج التحلیلي  این حللت مواد القان ارتأیت

ة من كل من قانون الأسرة الجزائري وقانون الحالة المدنیة قد حرصا على وضع مجموع
ة من الشریعة والعادات والأعراف ومجموعة من الإجراءات الإجراءات الموضوعیة المستمد

مختصة، الشكلیة تنظیمیة إداریة تتمثل في ضرورة تسجیل العقد أمام الحالة المدنیة بالبلدیة ال
ه من آثار كإثبات النسب، ضمانا لحقوق والتزامات كلا الزوجین، ذلك نظرا لما یترتب علی وذلك

، والمیراث إلا أن هذه الأهمیة لم تجعل مجتمعنا یخلو بما یعرف بالزواج العرفي أي یتم وفقا 
لم یمنع هذا للأعراف والتقالید دون اللجوء إلى تسجیله وعدم إعطاءه الصبغة الرسمیة، فالمشرع 

  .الزواج إلا أنه لا یترتب علیه أي أثر قانوني

  .وهذا ما أدى إلى كثرة الشكاوى والقضایا أمام العدالة خاصة في قضایا إثبات النسب

  المغفل منها؟الزواج المسجل و عقد الزواج القانونیة ل لاثارفیما تتمثل ا
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  ائريفي القانون الجز  إجراءات عقد الزواج :الفصل الأول
عقد الزواج من أهم العقود التي یقوم بها الإنسان في حیاته، نظرا لما یشتمل  لما كان

علیه من أعباء وتكالیف والتزامات، ولما یترتب علیه من أحكام النسب والقرابة والمیراث، فیتم 
ة الإسلامیة وعادات وأعراف الناس ویكون العقد صحیحا متى توافرت یععقد الزواج وفقا للشر 
  .ةیعأركانه وشروطه الشر 

ولما كان من أقدس وأنبل الروابط التي تنشأ بین الرجل والمرأة لتكوین الأسرة فلقد عني به 
المشرع الجزائري عنایة خاصة لم تتوفر في غیره من العقود، وأحاطه بالرعایة في جمیع مراحله 

برامه ثم إلى انتهائه   .من وقت التفكیر فیه إلى وقت إنشاءه وإ

نصوص كل من أحكام قانون الأسرة، وقانون الحالة المدنیة، إذ  من خلال ین لناویتب
ا قد نظما لعقد الزواج مجموعة من الإجراءات الموضوعیة لصحة العقد ومجموعة من منجده

تسجیله أمام الحالة المدنیة كإجراء تنظیمي إداري حتى -الإجراءات الشكلیة تتمثل في ضرورة
  .یصبح سندا قانونیا

ذا ما سنتناوله في هذا الفصل وسنقسم هذا الأخیر إلى مبحثین المبحث الأول یشمل وه
  .الإجراءات الموضوعیة لعقد الزواج والمبحث الثاني یشمل الإجراءات الشكلیة لعقد الزواج

  الإجراءات الموضوعیة لعقد الزواج :المبحث الأول

الإجراءات الموضوعیة  إن عقد الزواج حتى یكون صحیحا وجب توفره على مجموعة من
المتمثلة في كل من الخطبة كمقدمة لعقد الزواج وأركان وشروط لصحة العقد من الناحیة 

ا تتمثل زائري وقانون الحالة المدنیة ففیمالشرعیة والقانونیة التي تناولها كل من قانون الأسرة الج
  ؟هذه الأركان والشروط
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  الخطبة :ب الأوللالمط

ألا یقدموا على إنشاء هذا العقد إلا بعد سبق تفكیر ورویة، وتدبر لقد درج الناس على 
وحیطة ولم یغفل المشرع والشارع الحكیم تلك الخطوة بل رسم للإنسان معالم الطریق لیسیر على 
هدیها قبل إبرام العقد إبراما نهائیا، ودعا الناس إلى مراعاة هذه المقدمات لكي تنشأ الرابطة 

  .ل، وعلى خیر الأسس، فتدوم العشرة ویشیع الوفاقالزوجیة على أقوم حا

قد حددت الشریعة أحكامها والتي استوحى منها المشرع الجزائري وأوضحت مقدماتها، وهذه 
  .المقدمات هي الخطبة

  مفهوم الخطبة: الفرع الأول

  .االخطبة لغة، فقها وقانون نتعرض من خلال هذا الفرع إلى تعریف

بفتح حروفه الثلاثة، وحین یشتق الاسم منه " خطب"لفعل هي مصدر ا :الخطبة لغة_ ا
وتعني الإجراءات التي یقوم بها الرجل في طلب ید 1فإن حرف الخاء یكون مكسورا" الخطبة"

  .المرأة، إذ بموجب هذا الإجراء یتعرف الخاطب على خطیبته

ها والتقدم إلیها عرفها الإمام أبو زهرة بأنها طلب الرجل ید امرأة معینة للتزوج ب: فقها _ب
  .2وذویها ببیان حالة ومفاوضتهم في أمر العقد

هي طلب الخاطب الزواج بالمخطوبة، وأحیانا : وقد عرفها الدكتور محمد رأفت عثمان
تمل لا یح معنى التصریح بالخطبة الكلام الذيو  لخطبة، وأحیانا یحصل التعریض بهایصرح با

أة أرید الزواج منك، ومثل قوله للمرأة التي طلقها للمر  الرجل أن یقول: إلا معنى الزواج مثل
  3 .إذا انقضت عدتك تزوجتك وما شابه ذلك ولا زالت في العدة، أو مات عنهازوجها 

                                                             
  ، لبنان، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط القاموس الموسوعي عربي عربي،جوزیف باد روس1-

2006.  
 .55محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص2-

   .12ص،مصر ، لاعتصامدار ا ،جامعة الأزهر، فقه النساء في الخطبة و الزواج ،محمد رأفت عثمان3-
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یض بالخطبة فهو الكلام الذي یحتمل الرغبة في الزواج وعدم الرغبة فیه، أي أما التعر 
أة كثیرون یرغبون في الزواج بك، أن یقول الرجل للمر : معا، مثل للأمرینیكون كلاما محتملا 

  .أو من یجد مثلك

  .1.یض بالخطبة في التشریع الإسلامي جائز شرعاكما یعتبر التعر 

  :اقانون_ ج

فالخطبة لا تتمتع بأیة قوة إلزامیة للطرفین ولو طال أمدها لأن القانون أقر لها صفتها 
في العدول عنها دون حاجة  الشرعیة، وهي كونها مجرد وعد بالزواج، مع أحقیة كلا الطرفین

  .إلى مبرر له

الخطبة وعد بالزواج للطرفین العدول عن "ج .أ.من ق 05یظهر ذلك في نص المادة 
  .2"الخطبة

على هذا الأساس لا تتمتع الخطبة بأیة قوة إلزامیة حتى ولو صبت في قالب رسمي 
  .بالزواج من الطرفین، ذلك لأن القانون لم یرق بها إلى مرتبة العقد، فهي مجرد وعد شكلي

ج أنه لا یغیر من الطبیعة القانونیة للخطبة في .أ.قد أكد المشرع في مادته السادسة من ق
 .حالة اقترانها بما یعرف بالفاتحة

فالفاتحة هي السورة المعروفة في القرآن الكریم فهي أم القرآن الكریم، فلذلك جرى العرف 
برك التي تتلو قراءة الفاتحة، بعد الاتفاق التمهیدي على أن تطلق هذه التسمیة على كلمات الت

  3 .الذي سمیناه الوعد بالزواج أو الخطبة

                                                             
  .13محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص- 1 
  .المرجع السابق، 02-05أمر رقم 2- 

 .17ص، 2013 ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة ،العربي بختي3-
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قراءتها تعني حصول الاتفاق بین الطرفین على أنهما قد اتفقا مبدئیا عازمین على إبرام 
ر عقد الزواج، وهذا لدلالة على أنه لم تتم المنازعة بشأن الأمور الهامشیة دون المساس بالأمو 

  .الجوهریة

أن تتأخر الفاتحة  ها منفصلة عن الاتفاق التمهیدي، فیمكنتج جعل.أ.مادة السادسة من ق
  .1إلى لیلة الزفاف، ما دامت في المرحلة بین الاتفاق المبدئي وعقد الزواج

فالفاتحة بتقدیمها أو تأخیرها عن مجلس التخاطب لا یغیر من القیمة القانونیة للوعد 
  .ج.أ.من ق 06/01ضع المشرع آثار الفاتحة إلى نص المادة بالزواج، فقد أخ

لكن تتغیر الطبیعة القانونیة للخطبة، إذا اقترنت الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر 
ج .أ.زواجا متى توفر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص علیها في المادة والمادة مكرر ق

  .ج.أ.ق 06وهذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

تعریفا دقیقا للخطبة بل اكتفى بالقول أنها مجرد وعد بالزواج،  يفالمشرع الجزائري لم یعط
كل ما لم یرد النص علیه في هذا : "أ التي تنص.من ق 222لكنه یحیلنا إلى أحكام نص المادة 

  .2"القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

إلى التعاریف التي وردت في الشریعة الإسلامیة، ویفهم من هذه المادة أن المشرع یحیلنا 
  .لأنه قد ثبت مشروعیة الخطبة في القرآن والسنة وسبق ذكرها أعلاه

إذن الخطبة حسب نص المادة الخامسة هي إجراء تمهیدي یقوم به الخطیبان للتعرف 
شاء على بعضهما البعض، ولا یترتب أي أثر على الطرفین اللذین یمتلكان حق العدول متى 

  3 .ذلك، أو شاء أحدهما إذا سمح المشرع الجزائري بذلك صراحة ضمن هذه المادة

هو نفس التعریف الذي تضمنته قوانین الأحوال الشخصیة في كل من تونس والمغرب 
وسوریا، أما القانون المدني الفرنسي فلم یتعرض إلى تعریف الخطبة وآثارها رغم أن الفرنسیین 

                                                             
  .17العربي بختي ،المرجع السابق، ص - 1

  .18، ص،الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر قانون الاسرة ا لجزائري في الزواج و الطلاقشرح فضیل سعد،  2-
  .، مرجع سابق02-05أمر رقم 3- 
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ور بمرحلة الخطبة التي قد تقصر أو تطول حسب ظروف الخطیبین لا یتزوجون إلا بعد مر 
  .1ووضعهما المالي والاجتماعي

   خطبةلاشروط : الفرع الثاني

  وستناولها في هذا الفرع  وللخطبة شروط وجب توفرها

نما نجدها في كل  لم یتناول المشرع الجزائري شروط الخطبة في نصوص قانون الأسرة وإ
  ذا أراد الرجل من القرآن والسنة، فإ

أن یتزوج فلا یباح له أن یخطب أي امرأة كانت فلابد من النظر إلى من یرید خطبتها 
فإن كانت متصفة بما یمنع العقد علیها فامتنعت الخطبة ما دامت هذه الأخیرة مقدمة لعقد 

  .الزواج

  :من شروط الخطبة الشرعیة وجب

وبة محرمة على خاطبها لا حرمة مؤبدة أن تكون المرأة محلا للزواج، بحیث لا تكون المخط -
كأن تكون من المحرمات علیه بسبب من أسباب التحریم المؤبدة كأخته نسبا أو رضاعا أو 

 2 .المؤقتة كزوجة غیر أو معتدة

فلا تحل خطبة معتدة الغیر سواء كانت معتدة من وفاء أو طلاق رجعي أو بائن بینونة  -
 3 .صغرى أو كبرى

ن كانت معتدة لموت -  .الزوج یقال لها معتدة وفاة وإ
 .4فالرجعي كأن یقول الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك -

والبائن بینونة صغرى كأن یقول لها أنت علي حرام أو أنت بائن، والبائن بینونة كبرى هو ما  -
 .كان بالثلاث بأي لفظ كان

                                                             
  .84، صالجزائر،  1989، الطبعة الثانیة، دار البعثالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، - 1
  .15ص ،ابقالمرجع الس ،العربي بختي - 2

  .22، ص1908، الطبعة الثانیة، 01، الجزء شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، محمد زید الأنیافي 3-
  .82ص1983 ،  لبنان،شرة للطباعة و الن، دار الجامعی04ط  ،أحكام الأسرة في الإسلام،فى شلبي مصطمحمد  4-
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یجوز للزوج مراجعتها مستقلا ما دامت وحكم الطلاق الرجعي أنه لا یزیل الملك ولا الحل ف -
 .في العدة بدون عقد ومهر جدیدین رضیت أو لم ترض

أي لا یجوز للزوج أن یعیدها إلیه إلا  ملك لا الحلالحكم الطلاق البائن بینونة صغرى زوال  -
جدیدین سواء كانت في العدة أو بعد انقضاءها، بشرط رضاها بذلك، ولكن لا  بعقد ومهر

 .إلیه وج بغیره قبل عودتهایشترط أن تتز 

حكم الطلاق البائن بینونة كبرى زوال الملك والحل فلا یجوز للزوج أن یردها إلى عصمته  -
  .إلا بعد أن تتزوج بغیره ویدخل بها وتحصل الفرقة بینهما وتنقضي عدتها

الأسباب لا تحل خطبة معتدة الغیر سواء كانت معتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو لهذه 
وفي خطبتها  بها،بینونة صغر أو كبرى، لأنها ما دامت في العدة فحق زوجها متعلق بائن 

  .1یضطبة بصریح العبارة أو بطریق التعر اعتداء علیه سواء كانت خ

واحدة وهي ما إذا كانت المعتدة معتدة وفاة فإنه تباح حالة  حالة ال استثنى من هذه
الاستثناء أن الوفاة قد  والحكمة من هذا خطبتها بطریق التعویض فقط ولا تباح بالتصریح،

قطعت رباط الزوجیة لا إلى العودة، وهذا من شأنه أن یجعل الراغب في زواج المتوفى زوجها 
  .2لا یتحرج من خطبتها في عدتها

﴿: السند الشرعي في هذه الإباحة هو قول االله تعالى           

                          

           ﴾3.  

كشرط آخر، أن لا یسبق الخاطب رجل آخر إلى خطبتها، والسند الشرعي في هذا 
المؤمن أخو المؤمن، فلا یحل للمؤمن أن یبتاع على بیع أخیه، ولا یخطب " :یث الشرعيالحد

                                                             
  .23نفس ،المرجع السابق، ص_1
، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الكویت، كام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةأحعبد الوهاب خلاف،  _2

  .19، ص1990
  .230ةسورة البقرة، الآی- 3
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، وبكل حال، فإن هذا التحریم دیني لا قضائي، وهذا التحریم الدیني "على خطبة أخیه حتى یذر
  .1یعني أن فاعله یكون آثما، وسیستحق العقاب في الآخرة

، ووجود الألفة والمحبة بینهما، ن الزوجینلما كان الغرض من عقد الزواج التناسل وتعاو 
أباح الشارع للخاطب أن یبصر المخطوبة وینظر إلى وجهها وكفیها لأنه إذا تزوجها ولم یراها 

ما أن ئقبل فقد لا تحسن في عینه، فقد یكرهها وینفر منها، وحین ذ تفوت مصالح الزواج، وإ
ذ بالناس یذهبون في سب یفارقها ب الفراق وكل منها یكون منفرا عنها، وحینئذ تتضرر بذلك وإ

لا  فیمتنعون عن تزوجها، بخلاف إن رآها قبل الزواج فإن حسنت في عینه أقدم على التزوج وإ
  .2امتنع

نه لم یحدد أعضاء معینة أو مواضع  أما ابن تیمیة یقول یجوز النظر إلى المخطوبة، وإ
لى كل ما  محددة، بل إنه یجعل النظر إلى كل ما یظهر من المرأة في بیتها عند محارمها، وإ

  .3یدعو إلى نكاحها، ویحصل به التعرف علیها أمرا مندوبا إلیه ومستحبا

كما یباح له أن تجتمع معها ویكلمها دون خلوة بل بحضور أحد محارم المخطوبة كأبیها 
أن أو أخیها أو عمها أو خالها والرؤیة تكون عند الخطبة وتكون عند نیة الزواج، فعن جابر 

من كان : "النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن الخلوة بالمخطوبة بقوله صلى االله علیه وسلم
كما   ".یؤمن باالله والیوم الآخر، فلا یخلو بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان

 للمخطوبة أن تنظر إلى خطیبها، فحكم إباحة النظر لیس مقصورا على الرجل فقط، فهویجوز 
  .4ثابت للمرأة أیضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه یعجبها منه مثل ما یعجبه منها

 

  

                                                             
، دار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى، لبنان، نظام الأسرة عند المسلمین والمسیحیین فقها وقضاءامصطفى الرافعي، 1-

  .24، ص1990
  .24ید الأنیافي، المرجع السابق، صمحمد ز 2-
  .124، ص2003، المجلد الأول، الریاض، في الزواج وأثرهابن تیمیة ،3-
  .23، ص1974، ة دار التألیف،  مصرمطبع ، الطبعة الثانیة،، أحكام الزواج والطلاقبدران أبو العینین بدران، - 4
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  العدول عن الخطبة: الفرع الثالث

ین ولكن ذلك یبالخطبة مرحلة سابقة عن العقد الذي هو الغرض النهائي لاتفاق الخط
طابع التروي المبتغى قد لا تسمح ظروف أحد الطرفین ببلوغه، فأعطى المشرع هذه المرحلة 

والتنكیر وتدبیر خلفیات الأمور، حتى لا یقحم الشخص نفسه في التزام قد یصعب علیه 
التخلص من نتائجه بالسهولة المتوقعة، وقد أباح المشرع ذلك للطرفین على حد سواء، وهذا 

  .الحق هو الحق في العدول عن الخطبة

ائیا عن مشروع الزواج العدول عن الخطبة یعني تراجع أحد الخطیبین والتخلي نه
بالخطیب الآخر، في أیة مرحلة كانت علیها الخطبة وهذا یظهر من نص المادة الخامسة من 

الخطبة وعد بالزواج یجوز : "المعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري حیث نصت 02-05الأمر 
  .1"للطرفین العدول عن الخطبة

  .خیر عدة آثار نعالجهافبتالي إن حدث العدول عن الخطبة فینتج هذا الأ
  الأضرار المادیة والمعنویة: أولا
  :لقد انقسم في هذا الشأن الفقه الإسلامي إلى ثلاثة آراء_
یرى أنه لا تعویض عن العدول لأن الخطبة وعد ولیست عقدا ولا إلزام في  :الرأي الأول -

 .ولالوعد، لأن الحكم بالتعویض لا یكون إلا بعد بیان الضرر الناتج عن العد

یرى أن العدول عن الخطبة یستوجب التعویض للطرف الآخر عن الأضرار  :الرأي الثاني -
الواقعة سواءا كانت مادیة أم معنویة، وأساس هذا الرأي هو حدیث النبي صلى االله علیه 

 .2، ولأن الضرر یزال بالتعویض"لا ضرر ولا ضرار: "وسلم

ا ترتب عنه ضرر مادي فقط، أما الضرر یرى أن العدول یستوجب تعویضا إذ :الرأي الثالث -
 .3المعنوي فلا یعوض، ویمثله الشیخ محمد أبو زهرة

                                                             
  .المرجع السابق 02-05أمر - 1

  .28، ص1992، ، سوریا7، دار الفكر، الجزء مي وأدلتهالفقه الإسلاوهبة الزحیلي، 2-
  .36محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 3-
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  :أما قانونا_ب

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي "ج .أ.من ق 05نصت المادة 
  .1"جاز الحكم بالتعویضلأحد الطرفین 

، ولم "حكم بالتعویضجاز ال: "ج جاء بعبارة.أ.من ق 05وما نلاحظ أن نص المادة 
لنص المادة  یوجبه رغم أنه من المعلوم أنه كل من تسبب في ضرر یلزم بالتعویض وذلك طبقا

  .2قانون مدني جزائري 124

وقد استقر لدى مختلف الأنظمة القضائیة بأن الأفعال التي تقترن بالعدول وتحلق ضررا 
أي على أساس المسؤولیة بأحد الخطیبین هي التي یمكن جعلها أساسا لطلب التعویض 

  .التقصیریة عن الفعل الضار

 423وتكون الدعاوى المتعلقة بالخطبة من نظر قسم شؤون الأسرة وذلك وفقا لنص المادة 
، كما أن الاختصاص الإقلیمي في 2008-02-25المؤرخ في  09-08إ للقانون رقم .م.إ.ق

تكون : "م.إ.ق 426لیه المادة مسائل الخطبة یعود إلى مكان المدعى علیه وفقا لما نصت ع
  .3"المحكمة مختصة إقلیمیا في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى علیه

  الهدایا: ثانیا

  .لم یتفق فقهاء الشریعة في حكم استرداد الهدایا للمخطوبة في حال العدول :شرعا_ا

أهداه سواء كانت موجودة فرأى الشافعیة والحنابلة أنه لیس للخاطب الرجوع في شيء مما 
  .أو هالكة لأن للهدیة حكم الهبة، ولا یجوز للواهب أن یعود على هبته

                                                             
  .المرجع السابق 02-05الأمر - 1

، المعدل 1975لسنة الصادر في 78یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد. 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر رقم 2-
  .والمتمم

، یتضمن قانون 2008أفریل  23، الصادر بتاریخ 21ه، ج ر، عدد1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم 3-
  .الإجراءات المدنیة والإداریة
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هدایا الخطبة هبة، وللواهب أن یرجع في هبته إلا في حالة هلاك الشيء أو  :أما الحنفیة
  .استهلاكه، وفي حالة ما إذا كان ما أهداه الخاطب قائما فإن له أن یسترده

ن عدلت فللخاطب إذ :وقال المالكیة ا عدل الخاطب فلا یرجع بشيء ولو كان موجودا، وإ
أن یسترد الهدایا سواء كانت قائمة بردها أو استهلكت برد قیمتها، وهذا حتى لا یجمع الخاطب 

  .1بین ألم العدول عنه وألم ضیاع أمواله

دول، إلا نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بتفصیل المالكیة في مسألة الع :اأما قانون_ب
أنه عدل إلى رأي الأحناف في عدم أحقیة الخاطب في استرداد هدایاه التي تم استهلاكها، وهذا 

لا یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إن كان "ج .أ.من ق 05/03ما نصت المادة 
  ".العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك من هدایا أو قیمته

  ع للمرأة على اعتباره مهراما یدف: ثالثا
اتفق الفقهاء أنه لا یجوز المهر لغیر عقد أو دخول، فلا یجب الصداق، ولا  :شرعا_ا

  .2یتقرر بمجرد الخطبة

یتعرض قانون الأسرة الجزائري لما یدفع للمرأة على اعتباره مهرا، لا  لم :أما قانونا_ب
: ول أو وفاة الزوج، حیث نصتج بالدخ.أ.ق 16ضمنا ولا صراحة وذلك طبقا لنص المادة 

تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل "
  .3"الدخول

عكس المشرع المغربي الذي كان واضحا في حالة ما دفع للمرأة هدایا على اعتبارها مهرا، 
دم الخاطب الصداق أو إذا ق": المغربي، التي تنص انونمن مدونة الق 9ویظهر ذلك في نص م

 أو مات أحد الطرفین أثناءها، فللخاطب أو ورثته استرداد جزءا منه وحدث عدول عن الخطبة،
لا فمثله أو قیمته یوم تسلمه   .ما سلم بعین إن كان قائما، وإ

                                                             
  .288وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص- 1
  .32بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص- 2
  .، المرجع السابق02-05أمر - 3
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إن لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول، 
  .1"والمبلغ المؤدي فیهمن خسارة بین قیمة الجهاز ما قد ینتج عن ذلك 

من  28فخول القانون والشرع مسألة تولي الخطبة في الزواج إلى الأئمة وذلك بموجب م
  .91/1442المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ  02/96لكن بعد تعدیل نص المادة السابقة ذكرها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
هذه المهمة من مهام الإمام، حیث صدرت تعلیمة من وزارة  ، قد أسقطت02/03/20023في 

الشؤون الدینیة تجبر الأئمة على عدم إبرام عقد شرعي قبل العقد المدني، فهذا ما أدى إلى عدم 
 .یةوجود خطبة على ید إمام كما كانت الأزمنة الماض

  ركن عقد الزواج :الثاني المطلب

الجزائري اعتبر المشرع ركن الرضا كركن من قانون الأسرة  09نص المادة  من خلال
  ".ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین: "وحید لعقد الزواج، حیث نصت هذه المادة على أنه

فیعرف الركن على أنه الذي یقوم به الشيء ولا تتحقق ماهیته إلا به لكونه جزء منه، 
  .حیث یعتبر جزء من حقیقة الشيء

  ركن الرضا: الفرع الأول

ركن الرضا ركنا جوهریا في كل عقد، فباعتبار أن عقد الزواج من العقود البالغة  إذا كان
ج .أ.ق 04الأهمیة، صنفه المشرع الجزائري من العقود الرضائیة فنجد ذلك في نص المادة 

  .4..."الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي"

                                                             
  .2004فیفري  03 في لصادرةا 2004لسنة  5184العدد  ،ر مدونة الأسرة المغربیة، ج- 1
، المتضمن القانون الأساسي الخاص، بعمال قطاع الشؤون 27/04/1991 لصادر في، ا91/144المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .1991، لسنة 20الدینیة، الجریدة الرسمیة، عدد
، الجریدة 91/144م التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسو 02/03/2002في  لصادرا 02/96المرسوم التنفیذي رقم 3-

  .2002الصادر في  والأوقافالمتعلق بعمال الشؤون الدینیة ، 17الرسمیة، ع
  .، المرجع السابق02- 05الأمر رقم 4-
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أشكال الإجبار والإكراه الذي یمارس على كلا  بهذا التعریف استبعد المشرع الجزائري كل
  .الزوجین

فجعل من ركن الرضا كركن الوحید لعقد الزواج عكسه ما كان في القانون القدیم، حیث 
كان عنصر الرضا من أحد أركان الزواج، إلى جانب كل من الولي، الشاهدین، الصداق، حیث 

لزواج برضا الزوجین، وبولي الزوجة، یتم عقد ا": أ القدیم على.ق 9أنها تنص أي المادة 
  .1"وشاهدین وصداق

 یقصد بالرضا الزوجین صدور إیجاب من أحدهما وقبول من الطرف الآخر، فالإیجاب
هو أن یعبر أحد الطرفین عن إرادته ورغبته في الزواج من الطرف الآخر، أما القبول هو 

  .2یخطره فیه بقبول الإیجاب التعبیر عن الإرادة التي یوجهها الطرف الآخر إلى الموجب

  :من الناحیة الفقهیة_ا 

لم یختلف فقهاء الإسلام في اعتبار رضا الزوج البالغ، إذ هو ولي نفسه، وكذا الثیب 
البالغ فلا رضا إلا رضاها، إلا أنهم اختلفوا في اعتبار رضا البكر البالغ، فرأى الحنفیة أن 

یة والشافعیة والحنابلة رضا الولي أیضا ممثلا في الرضا المعتبر هو رضاها فقط، واشترط المالك
  .الأب، أو الجد

، وقوله "الثیب أحق بنفسها من ولیها: "استندوا فیما ذكروه على قوله صلى االله علیه وسلم
  ".لا تنكح الأیم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن: "صلى االله علیه وسلم

وهو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من  كما قرر فقهاء الإسلام على أنه إذا وقع عضل،
  .الزواج بكفئها، إذا طلبت ذلك، فإن هذا یكون سببا لسقوط ولایة العاضل

                                                             
ج ر، عدد یتضمن قانون الأسرة الجزائري،   ،1984یونیو  9ه، الموافق لـ1404رمضان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم 1-
  .02- 05لمعدل والمتمم بالأمر رقم ، ا1984، بتاریخ 24
  .186عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص2-



 إجراءات عقد الزواج                                                        الفصل الأول  
 

13  

ذهب كل من الشافعیة والحنابلة إلى أن العضل یتحقق في الحالة الأولى فقط، ولیس 
ل للولي عضل بسبب المهر لأنه محض حقها، وذهب الحنفیة إلى أن العضل یتحقق في حا

  .كون الخاطب كفء وبمهر المثل

تنتقل : إذا وقع العضل تنتقل الولایة إلى من یلي العاضل وقال الجمهور: قال الحنابلة
  .1الولایة إلى القاضي

  :أما من الناحیة القانونیة_ب

، وأدرجها تحت "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"ج .أ.ق 09یظهر من خلال المادة 
  .عنوان أركان الزواج

بالتالي فإن المشرع الجزائري قد أهمل نوعا ما دور الولي في مسألة الرضا بغض النظر ف
  .عن كونه أبا أو جدا أو غیرهما

ج أن المرأة الراشدة هي من تتولى إبرام عقد زواجها، ولها أن .أ.ق 11قد أوضحت المادة 
، ور ولیها وهو أبوهاتعقد المرأة الراشدة زواجها بحض: "تختار من تشاء من الأولیاء وهي تنص

  .2"أو أحد أقربها، أو أي شخص آخر تختاره

  جیجاب والقبول في عقد الزو الا: الفرع الثاني

من العقود الثنائیة الطرف، فتتم بإیجاب من أحد العاقدین وقبول من  إن عقد الزواج
مي لآخر، فبالتالي التعبیر عن الإرادة تختلف طرقه وتتنوع لذا قصد كل من الفقه الإسلا

دائرة طرق التعبیر عن الإرادة في الزواج لما لهذا العقد من  والمشرع الجزائري تضییق
  .خصوصیة وتمییزا له عن سائر العقود

ینعقد بما یصاغ  "النكاح"و" الزواج"نجد أن فقهاء الإسلام اتفقوا على أن لفظي  :اشرع_ا
  .لة على هذا العقدمنهما لفظا الإیجاب والقبول لأنهما اللفظان الشرعیان للدلا

                                                             
  .81محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 1-
  .، المرجع السابق02- 05الأمر رقم 2-
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اتفق جمهور الفقهاء على ذلك ومنعوا انعقاد الزواج بغیر ما یصاغ من هذین اللفظین، 
بشرط اقترانهما بذكر المهر " الهبة"و" المنح"وزاد المالكیة كل لفظ یدل على التملیك كأـلفاظ 

 .لیكون قرینة على إرادة الزواج من هذه الألفاظ

  .1لإرادة في الزواج یكون بكل لفظ یفید معنى الزواج شرعارأى الأحناف أن التعبیر عن ا

اتفق أیضا الفقهاء على أنه لا ینعقد عقد الزواج بالكتابة وبالإشارة للناطق في حال 
حضوره، لأن الأصل في التعبیر عن الإرادة في عقد الزواج هو اللفظ، ولا یلجأ إلیه إلا في 

  .حالة الضرورة، ولا ضرورة هنا

الزواج بالكتابة أو بالرسول من الغائب عن مجلس العقد  یة الجمهور في انعقادخالف الحنف
  .إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسول

ینعقد زواج الأخرس بالكتابة أو الإشارة المفهمة عند سائر الفقهاء والأفضل الكتابة، 
في الدلالة على المواد وأبعد عن وتتعین الكتابة عند الحنفیة إذا قدر علیها، لأن الكتابة به أقوى 

  .2الاحتمال

  :قانونا_ ب 

تار المشرع الجزائري رأي الأحناف في مسألة الصیغة اللفظیة في عقد الزواج، فنص اخ
 یكون الرضا باتجاه من أحد الطرفین وقبول من الطرف " :المادة العاشرة في قانون الأسرة في

  ".الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا

د أن المشرع قصر طرق التعبیر بالنسبة لغیر العاجز عن الكلام على اللفظ دون غیره نج
موافقة لمنهج الشریعة في ذلك، أي لا یجوز لهذا الأخیر الاكتفاء بطرق التعبیر الأخرى 

  .3كالكتابة والإشارة مثلا

                                                             
  .79محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 1-

  .87، ص1997ن، ، دار النفائس، الأردأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سلیمان الأشقر- 2
  .، المرجع السابق02-05الأمر رقم - 3



 إجراءات عقد الزواج                                                        الفصل الأول  
 

15  

ن التعبیر ع"من القانون المدني الجزائري قد نصت على أن  60أیضا نجد أن المادة 
كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي  الإرادة یكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا

أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص  شك في دلالته على مقصود صاحبه ویجوز
  ".القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

علیها القواعد العامة الواجبة في صیغة  بالتالي نجد أن الصیغة في عقد الزواج تنطبق
  .1العقد

ویصح : "قد اختار المشرع الجزائري رأي الجمهور في الفقرة الثانیة من المادة العاشرة
  ".الإیجاب والقبول من العاجز بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة أو الإشارة

ي المرتبة موافقة لرأي الجمهور بل وجعلها لم یفرق المشرع الجزائري بین الكتابة والإشارة ف
ن كانت الكتابة أولى في الدلالة على  في مرتبة واحدة، وللعاجز عن النطق حق الخیار بینها، وإ

  .2الإشارة

  حالة تخلف ركن الرضا: الفرع الثالث

  ".یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا": ج.أ.من ق 33نصت المادة 

ید الذي یقوم علیه عقد الزواج وفي حالة غیابه یكون تكون عنصر الرضا العنصر الوح
أي أثر لا شرعا ولا قانونا، ولیس له أي وجود مطلقا، ووجب على  الزواج باطلا فبتالي لا یرتب

  .الزوجین أن یفترقا

ج على ثبوت .أ.من ق 40 استثنى المشرع الجزائري في هذه الحالة ما نصت علیه المادة
  .3لطفلالنسب وذلك رعایة لحقوق ا

                                                             
  .المتضمن للقانون المدني 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  05-07قانون رقم - 1
  .188عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 2

  .، المرجع السابق02-05أمر رقم  3- 
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دون رضا أحد الطرفین، فإنه سعد أنه في حالة انعقاد الزواج ب یرى الأستاذ عبد العزیز
یجوز له أو ممن له مصلحة أو من طرف النیابة العامة رفع دعوى أمام المحكمة لطلب إبطال 
عقد الزواج، على أن یرافق الطلب بكل الأدلة، ویصدر الحكم بالبطلان، ویشطب عقد الزواج 

  .لات الحالة المدنیةمن سج

إذ نجد أن المشرع الجزائري لم ینص على طرق إبطال عقد الزواج، ومن له الحق في 
  .1طلب إبطاله، ولم یبین لنا الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة

 شروط صحة الزواج: المطلب الثالث

  الأهلیة :الفرع الأول

عینة حتى تكون مرتبة لآثارها، وترتبط هذه تحتاج مباشرة التصرفات القانونیة إلى أهلیة م  
  .الأهلیة بعنصري السن والعقل، وفیما یلي بیان موقف الفقهاء وقانون الأسرة الجزائري

  :فقها _أ

لم یحدد الفقهاء سن البلوغ الذي تتم به أهلیة المرأة والرجل قصد الزواج وقالوا هي تظهر   
لمرأة كالحیض، ورغم هذا قدّر جمهور الفقهاء طبیعیا بعلامات توجد في الرجل كالاحتلام، وا

سن البلوغ بالخامسة عشر للذكور والإناث، في حین ذهب الفقه المالكي إلى نهایته ثمانیة عشر 
  .عاما للرجل والمرأة

وعلى هذا فالصغیر غیر الممیز لا یتعقد الزواج بعبارته قولا واحدا، وأما الصبي الممیز فینعقد 
لكنه یكون موقوفا عند إجازة ولیه أما تزویج غیر العاقل فقد اتفقوا على عند أغلب الفقهاء، و 

جوازه، ورأي المالكیة أنه للأب وحده تزویج غیر العاقل، وأطلق الحنفیة الأمر لكل ولي، ورأى 
 .الشافعیة أنه لا یزوج إلا لضرورة من الأب أو الحاكم

                                                             
  .189عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 1
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قل لإمكانیة توفر المصلحة في فنجد أن فقهاء الشریعة أجازوا زواج الصغیر وغیر العا
تزویجها، ثم اختلفوا في من یكون له تزویجهما، والظاهر أنها مسألة متروك تقدیرها للولي 

  .1بشروط تحددها القوانین، وقد یحتاج الأمر إلى إذن قضائي

  :قانونا _ب

 تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في: "نصت المادة السابعة من قانون الأسرة الجزائري أنه  
سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو للضرورة متى تأكدت  19الزواج بتمام 

قدرة الطرفین على الزواج، یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج 
  "من حقوق والتزامات

والذي حدد أهلیة  1930وقد سبق هذا التنظیم في الفترة الاستیطانیة بالقانون الصادر في سنة 
الزواج بخمسة عشر سنة للرجل والمرأة على السواء، مع إمكانیة إعفاء صادر عن الحاكم العام 

  .2ولأسباب خطیرة

وبأخذ رأي لجنة تتألف من مستشار لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي الصلح وطبیب مع 
  .تصریح مسبق بالخطبة

بثمانیة عشر سنة، وبخمسة عشر للمرأة مع حدد القانون السن بالنسبة للرجل  1959وفي سنة 
  .3إمكانیة الإعفاء

لا یجوز للرجل : "نص في المادة الأولى منه على أنه 29/06/1963وفي القانون الصادر في 
الذي لم یكمل الثامنة عشر سنة، ولا المرأة التي لم تكمل السادسة عشر سنة أن یعقدا زواجا، 

كبرى أن یعفیهما من شرط السن إذا رأى لذلك أسبابا خطیرة، ویجوز لرئیس المحكمة الابتدائیة ال
  .4".ولذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

                                                             
  .183- 179ص ،مرجع السابق ال ،وهبة الزحیلي- 1
  .24، ص2010-2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الجزائر، ، محاضرات في قانون الأسرة، كاملي مراد- 2

التي یعقدها الأشخاص الذین یخضعون للأحوال ، بعقود الزواج 04 -02 -1959 الخاصالصادر في  -224 59أمر رقم3-
  .و الساورة والواحات ،زائرو ذلك في عملات الج،الشخصیة المحلیة 

  .1963لسنة 44ر عدد  ج الصادر في63-244 قانون رقم  4-
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تكتمل أهلیة الرجل "تنص على أنه ) 07(قبل التعدیل كانت المادة  1984وفي قانون الأسرة 
خص للزواج بتمام الواحد والعشرین سنة، والمرأة بتمام الثامنة عشر سنة، وللقاضي أن یر 

  ".بالزواج قبل ذلك للمصلحة أو الضرورة

ومن المتأمل لنص المادة السابعة من القانون الحالي ومقارنتها بما سبقها من تنظیم لنفس 
  : المسألة یلاحظ أمور أهمها

إن قانون الأسرة الجزائري في تحدیده لسن معینة للزواج قد قدّر كون هذا السن یقترن عادة -
للزواج، كما أنه لما سمح بالزواج دون السن المحددة قد راعي بنضج عقلي ونفسي مؤهل 

العادات السائدة في بعض مناطق الوطن واحتاط لبعض الحالات التي قد تكون الضرورة فیها 
  .دافعة إلى هذا الإعفاء

المادة السابعة من قانون  02-05وألغت المادة السابعة من قانون الأسرة الجزائري من الأمر 
الهما على موضوع واحد فیما تعلق سن أهلیة الزواج، ولنص القانون الحالي لاشتم 1984

  "تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون: " منه على أنه 233صراحة في المادة 

سنة بین الرجل والمرأة من سن الأهلیة، ووحد بین أهلیة الزواج  19وحد المشرع بتحدیده لسن 
التناقض الموجود سابقا، حیث كان تجیز للمرأة  وبالتالي أنهى في القانون المدني، والأهلیة

  .سنة أي دون سن الرشد في القانون المدني 18الزواج في سن 
ولم یتضمن قانون الأسرة الحالي أي نص على معاقبة المخالف لشن الأهلیة المحدّد، خلاف 

لمدنیة، والموثق حیث تنص المادة الثانیة منه على معاقبة ضباط الحالة ا 1963قانون 
  .والزوجین وممثلهما والشركاء

إلى  400یوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من  15الذین لم یحترموا السن القانونیة بالحبس من 
  1 .دینار جزائري أو بإحدى العقوبتین 1000

                                                             
  .25-24، صمحاضرات في قانون الأسرةكاملي مراد، - 1
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ومن الجدیر الذي أتى به التعدیل، هو اكتساب القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد 
، إذ لا یعقل أن یمنح 2005واج من حقوق والتزامات، وهو ما لم یكن موجودا قبل التعدیل الز 

   .1للقاصر إذنا بالزواج، ثم لا یمنح أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار الزواج

ولم یتعرض قانون الأسرة الجزائري لزواج غیر العاقل لما رآه من ضرورة التمتع بالقوى العقلیة 
  .أن الضرورة قد تدفع إلى تزویج غیر العاقل في الزواج، إلا

وقد نص المشرع على أن من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو 
، وأن من بلغ 81سفه ینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام قانون الأسرة المادة 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة  34سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا لأحكام المادة 
إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي وفي حالة النزاع یرفع 

  .2من قانون الأسرة 83الأمر للقضاء حسب المادة 

  الصداق: الفرع الثاني

لفقه یعتبر الصداق من إحدى شروط صحة الزواج، وبالتالي یعرف الصداق في ا  
الإسلامي بأنه المال الذي أوجبه الشرع على الزوج، وجعله حقا للزوجة، كما عرف بأنه ما 

  .3یجعل للمرأة في نظیر الزواج منها

 ما یبذله الزوج من المال المشعر«: من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة 16وعرفته المادة 
  .4»والعشرة بالرغبة في عقد الزواج لإنشاء أسرة وتثبیت أسس المودة

  .»كل ما صح التزامه شرعا«: من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة بأنه 12وعرفه الفصل 

                                                             
 ،دار الفكر العربي للطبع والنشر ،الأحوال الشخصیة  في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاءا ،نقلا عن عبد العزیز عامر1-

 .45ص، 1984ة سن ،مصر ،الطبعة الاولى

  .25كاملي مراد، المرجع السابق، ص- 2
   .132عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 3

  . 2004لسنة  5184، العدد ج ر، 2004فیفري  03،بتاریخ  مدونة الأسرة المغربیة4- 
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 كل ما كان مباحا«: من قانون الأحوال الشخصیة السوري أنه 02فقرة  54وعرفته المادة 
  .1»ومقوما بمال

 14المادة  أما بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع قد عرف الصداق في نص
 الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا وهو«: ج.أ.ق

  .2»وملك لها تتصرف فیه كما تشاء

﴿: فهو واجب على الزوج وحق للزوجة بأدلة كثیرة أهمها قوله تعالى        

   ﴾3.  

 ﴿: وقوله تعالى                          

             ﴾4. 

فذهب معظم الفقهاء المسلمین إلى أن الصداق لیس بشرط أو ركن في عقد الزواج باعتبار أن 
لمهر لا یؤثر في صحته، فحتى لو وقع الاتفاق على الزواج بدون خلو العقد من تحدید ا

صداق، فإن العقد یكون صحیحا وملزما، ویجب فیه مهر المثل، وعلى أساس ذلك اعتبروا 
  .5الصداق أثر من آثار الزواج

  :للصـداق شـروط

من قانون الأسرة وهو كون الصداق مباحا شرعا، كما أوجب أن  14نجدها في نص المادة 
 یحدد الصداق في العقد«: أ.ق 15كون معلوما وذلك بوجوب تحدیده حسب ما ورد في نص م ی

  .»سواء كان معجلا أو مؤجلا

                                                             
  .133عبد العزیز سعد، المرجع السابق، صنقلا عن - 1
  .، المرجع السابق02-05أمر رقم - 2
  .04نساء، الآیة سورة ال- 3
  .24سورة النساء، الآیة - 4
  .158عبد العزیز عامر، المرجع السابق، ص- 5
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اشترطت تحدید الصداق، لأنه یجوز تأجیله إلى ما بعد العقد، أو بعد الدخول وفي  15فالمادة 
أبیها سنا، حالة عدم تسمیته تستحق الزوجة صداق المثل أي صداق من تماثلها من أسرة 

  .1جمالا، مالا، أدبا، عقلا وعلما

  متى تستحق الزوجة الصداق كاملا ومتى تستحق نصفه؟ -: والسؤال الذي نطرحه

 تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة«: ج حیث تنص.أ.ق 16وهذا ما بینته المادة 
  »الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول

 : ق كاملابمعنى تستحق الصدا_ا

في حالة الدخول الحقیقي، حیث أنه بالدخول الحقیقي تستحق الزوجة كل الصداق إذا كان  -1
 .مسمى، أما إذا كان غیر مسمى تستحق صداق المثل

حالة وفاة الزوجین قبل الدخول حیث أنه إذا توفي الزوج قبل البناء تستحق الزوجة الصداق  -2
  .كاملا

 :وتستحق نصف الصداق_ب

  .حالة كون العقد صحیحا وتمت تسمیته الصداق ووقع قبل الدخولـ في 

قبل : ـ وقد عالج المشرع الجزائري حالة التنازع في الصداق حیث فصّل وفرق بین حالتین هما
  .وبعد الدخول

في حالة النزاع في الصداق بین الزوجین أو ورثتهما ولیس « : ج.أ.ق 17فنصت المادة 
ذا كان بعد البناء فالقول لأحدهما بینه وكان قبل الد خول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع الیمین، وإ
 .»للزوج أو ورثته مع الیمین

  

                                                             
  .، المرجع السابق02-05أمر رقم - 1
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والحكمة من الصداق هو رمز لإكرام المرأة وعربون على إظهار الرغبة في الزواج بها والبناء 
  .1خلال زمن لاحق، ولیس ثمنا یقدمه الزوج مقابل الزوجة أو مقابل رضاها بزواجه

  : الولي: فرع الثالثال

 9إن الولي في قانون الأسرة الجزائري یعتبر من الشروط المنصوص علیها في نص م 
  .ج.أ.مكرر ق

  تعریف الولي: أولا

 .2یلي، ولایة أي ملك أمره ولي، :لغـة  - أ

  .3»ومن یتولى االله ورسوله، والذین آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون«: ومن قوله تعالى

لقدرة على إنشاء العقد نافذا غیر موقوف على إجازة أحد، ویعرف الولي هي ا :إصطلاحا-ب
  .4بأنه من یتولى عن المرأة إبرام عقد الزواج

  :افقه_ج

  :اختلف الفقهاء في ثوب الولایة في عقد الزواج على قولین

أنه لیس للمرأة أن : وهو قول المالكیة، الشافعیة والحنابلة وكثیر من الصحابة :القول الأول
  .5»لا نكاح إلا بولي«: قوله صلى االله علیه وسلم: تتولى عقد زواج نفسها أو غیرها وأدلتهم هي

                                                             
، دار هومة، االطبعة الثالثة، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیلعبد العزیز سعد، 1-

  .26الجزائر، ص
  .2005، ، لبنان1 ، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، طمعجم الوسیط عربي عربيالدین ،نور  عصام2-
  .56سورة المائدة، الآیة 3-
  .54، ص2007جامعة باتنة، الطبعة الأولى، الجزائر،  الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر حرز االله، 4
كتاب النكاح، طبعة الأولى ،مكتبة المعارف،  السعودیة  1884رقم  كاح إلا بوليلا ن 15أخرجه ابن ماجة في سننه باب - 5
  .327هـ ص 7/14،
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ما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحهما باطل، فنكاحهما «: وقوله صلى االله علیه وسلم أیّ
  .1»باطل، فنكاحهما باطل

البالغة أن تباشر عقد زواجهما  فاده أنه یجوز للمرأة العاقلةوهو قول أبو حنیفة،وم :القول الثاني
فإن طلقها فلا تحل له من بعد «: بنفسها، ویستحب مباشرته من طرف الولي وأدلتهم قوله تعالى

  .فقد نست الآیة لتزویج للمرأة» حتى تنكح زوجا غیره

  : اقانون_د

فالولي شرط  02-05ج من الأمر .أ.مكرر ق 07فموقف المشرع الجزائري یظهر في نص م 
ط عقد الزواج فلا یعد ركنا فاقتصر ركن الزواج على ركن واحد ووحید وهو الرضا من شرو 

   .ج.أ.ق 09المنصوص علیه في م

 تعقد المرأة«: 11/01الراشد والقاصر، إذ تنص م  شرع في دور الولي بالنسبة للمرأةوقد میز الم
  .»لیها الراشد زواجها بحضور و

یتولى « ج  .ا. ق 11/02یباشر العقد حسب نص م أما بالنسبة للقاصر فإن الولي هو الذي  
 .»أولیاؤهمزواج القصر 

تقار ففي حالة اف )11/02م(لمرأة الراشدة هي التي تباشر العقد بنفسها فمن هنا نستنتج أن ا
یر صحیح فقد أهمل المشرع إمكانیة القاضیة أن تزوج غیرها العقد لحضور الولي فهو عقد غ

  .دون النظر إلى مركزها القانوني دون نفسها رغم كونها امرأة

موافقتها  13أما بالنسبة للقاصر فإن الولي لا یملك إجبارها على الزواج، حیث تشترط المادة 
لا یجوز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصر التي «لإبرام الولي عقد زواجهما إذ نصت 

  .»افقتهاهي في ولایته على الزواج، ولا یجوز له أن یزوجها بدون مو 

                                                             
، كتاب النكاح أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة باب لا نكاح إلا بولي، 1102أخرجه الترمذي في سننه حدیث رقم - 1

ة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني، الحلبي ، ملتزم الطبع، شرك02، الطبعة 3جامع صحیح، تحقیق أحمد محمد شاكر، ج
  .399م، ص1978- هـ1398وأولاده، بدون بلد النشر، 
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فلا دخل للولي كذلك في  أجق 07وبما أن القانون قد اشترط ترخصا قضائیا لزواج القصر م 
  .حصلت على الترخیصإذا مسألة الرضا 

إذا تم الزواج بدون شاهدین أو «: تنص أنه 33/2وفي حالة غیاب الولي في العقد نجد نص م 
 فیه ویثبت بعد الدخول بصداق صداق أو ولي في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول ولا صداق

  .»المثل

وما نلاحظ بعد التعدیل الأخیر في شأن الولي، أنه قد حرر المرأة البالغة من الولي فرغم أنه 
مازال شرطا من شروط عقد الزواج، إلا أن وجوده أصبح وجودا شكلیا، وأصبحت لا تحتاج إلى 

 .1ولیها موافقة مادام أن المرأة تستطیع أن تختار أي شخص لیكون

  :الشهود: الفرع الرابع

  .لا بد في عقد الزواج من أن یشهد علیه شاهدان، أي لا ینعقد العقد إلا بحضور شاهدین

  :افقه   - أ

وا في حقیقتها، بالنسبة للعقد على النحو فاتفق الفقهاء على وجوب الشهادة في الزواج ثم اختل
  2:التالي

صحة عقد الزواج، فتلزم حین إجراء العقد لیسمع فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الشهادة شرط ل
 3الشهود الإیجاب والقبول عند صدورهما من المتعاقدین فإن تم العقد بدون الشهادة وقع فاسدا

  .4»لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«: بدلیل قوله صلى االله علیه وسلم

                                                             
  .95، ص2003، الطبعة الأولى، دار الأمة قانون الأسرة والمقترحات البدیلةالشیخ شمس الدین، - 1
  .117محمد رأفت عثمان فقه، المرجع السابق، ص -2
  .117المرجع السابق، ص- 3
  .36- 35مرجع السابق، صكاملي مراد، ال- 4
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ت عند إبرام العقد أم بعد العقد أما المالكیة فقد رأوا أن الشهادة شرط لنفاذ عقد الزواج، سواء كان
وقبل الدخول، ویستحب كونه عند العقد، فإن لم یشهد في العقد ولا قبل الدخول فسخ بطلقة، 

  .كما یفسخ زواج السر بطلقة بائنة إن دخل الزوجان

  :سلاميشروط الشهود في الفقه الإ

د الحنفیة لا یجیزون العقل والبلوغ، التعدد، الذكورة وهو شرط عند الجمهور، ولیس شرطا عن
  .شهادتا في الحدود والزواج والطلاق

هو شرط متفق علیه إن كان الزوجان مسلمین، وأجاز الحنفیة شهادة الزمیین إن تزوج  :الإسلام
ة    .المسلم من خمیّ

  .1»لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«": ص"شرط عند الجمهور بحدیث النبي  :العدالة

  : اقانون_ب

مكرر تغلیبا  09الجزائري الشهادة من إحدى شروط صحة العقد في م  فاعتبر المشرع  
لرأي الجمهور، فمن الناحیة العملیة فإن الموثق أو ضابط الحالة المدنیة لا یسجل العقد إلا 

  .ج.أ.ق 18بحضور شاهدین، وهذا طبقا لنص م 

 09ا ورد في م یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة م": تنص
 .2»مكرر من هذا القانون

 

 

 

 

                                                             
  .131، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، صنظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد، 1-
  .132العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 2
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  : شروط الشهود في قانون الأسرة

ولا إلى أحكام الشهادة إلا انه من المتفق علیه  الشهودلم یتعرض المشرع الجزائري إلى شروط 
، فقد اكتفى بما ذكره في و امرأتین ین فأكثر فقد یكون رجلین أو رجل اثن همهو أن یكون عدد

  1.قانون الحالة المدنیة 33ممكرر و  09نص م 

  .مكرر في لفظ شاهدین 09ذكر في نص م : فالتعدد

المتضمن قانون الحالة المدنیة، حیث اشترط السن والعقل  20-70وهذا ما بینته الأمر : الأهلیة
یجب «: سنة حیث تنص 21الحالة المدنیة وأن سن الشاهد لا یقل عن . ق 33في نص م 

سنة على الأقل سواء  21شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالغین على الشهود المذكورین في 
   2.»كانوا من الأقارب أو غیرهم

   3.سنة 19وهو الأمر الذي لا یتماشى مع سن الرشد في القانون المدني ب

ج تحیلنا إلى نصوص وأحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم .أ.ق 222فمادامت م : الإسلام
   .ترط الإسلام في الشهودورود نص فبتالي یش

ومن خلال هذه المواد یجب على الشهود أن یكونوا من المعروفین بالنزاهة والثقة والاستقامة، 
  .ووجب علیهم حضور مجلس العقد، وأن یسمعوا الإیجاب والقبول الصادر من الزوجین

ود لا ووجب علیهم أن یوقعوا على وثیقة عقد الزواج، وفي حالة عدم استطاعة أحد الشه
یستطیع ذلك وجب بیان السبب الذي یمنعه من التوقیع في صلب العقد نفسه تطبیقا لأحكام م 

  .4قانون الحالة المدنیة 36

                                                             
  . 51ص،2004،دار الهلال للخدمات الاعلامیة  ،قانون الاسرة بین النظریة و التطبیق ،نصر الدین ماروك1-
 .1970/02/19المؤرخ في  20/70الصادر بموجب الأمر،قانون الحالة المدنیة 2-

  . 1975سبتمبر  26المؤرخ في   75-58من القانون المدني الصادر بموجب الامر40انظر المادة 3-
  .132مرجع السابق، صعبد العزیز سعد،4-
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إن في الشهادة حفاظا على حقوق الزوجة : "حیث یرى وهبة الزحیلي الحكمة من الإشهاد بقوله
جین وبیان خطورة الزواج والولد لئلا یجحده أبوه، فیضیع نسبه وفیها درأ التهمة عن الزو 

  .1"وأهمیته

  :انعدام الموانع الشرعیة: الفرع الخامس

من شروط صحة الزواج أن تكون المعقود علیها غیر محرمة على من یرید الزواج بها بأي 
  .سبب من أسباب التحریم

﴿: والمحرمات المؤقتة، وقد ورد ذكرهما في قوله تعالىومنها المحرمات المؤبدة،   

                                         

                                  

                               

                                   

         ﴾2.  

إما محرمات بسبب القرابة، ومحرمات بسبب المصاهرة : والمحرمات المؤبدة ثلاثة أنواع
ومحرمات بسبب الرضاعة، فإن هذه الأنواع تنشئ صلات غیر قابلة للزوال، فیكون التحریم 

  .3أیضا غیر قابل للزوال

أ، وقد قسم موانع .ق 31إلى المادة  23وقد نص المشرع الجزائري عن موانع الزواج من المواد 
  .أ.ق 23الزواج إلى موانع مؤبدة ومؤقتة في نص م 

                                                             
  .61وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص1-

  .23ةسورة النساء، الآی- 2
  .110الإمام أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، المرجع السابق، ص- 3
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أ وهي ثلاثة أنواع .ق 24وفصّل وبیّن لنا المحرمات من النساء تحریما مؤبدا وذلك في نص م 
  : هي

 :كل من القرابة وهنالمحرمات بسبب   - أ

ن نزلت -01 ن نزلت: فروع الرجل من النساء وإ  .أي البنت وبنت البنت وإ
ن علون أي الأم، الجدة من الأم والجدة من الأبأصول  -02  .الرجل من النساء وإ

ن نزلت -03 أي الأخت سواء كانت شقیقة أو الأب أو الأم، فروع : فروع أبویه من النساء وإ
 .الإخوة والأخوات

 .وهن العمة والخالة: فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة -04

  :وهن المحرمات بسبب المصاهرة-ب

ن علا ذلك الأصل من  -01  .أي زوجة الأب وزوجة الجد: كانت زوجة أصله، وإ

ن نزل سواء كان من العصابات مثل ابن الابن، أو من ذوي  -02 من كانت زوجة فروعه، وإ
 .الأرحام مثل ابن البنت

ن علون سواء دخل بها أو لم یدخل أي بمجرد العقد -03  1أصول من كانت زوجته وإ
ن نزلت، ب -04   فالدخول شرط أن یكون قد دخل بهفروع من كانت زوجته وإ

بالزوجة شرط لتحریم فرعها فقط اما اصلها وزوجة الاصل وزوجة الفرع فتحرم علیه  -05
  2حتى ولو لم یحصل الدخولعقد الزواج  بمجرد 

  .وحكمة التحریم بالمصاهرة هي أن رابطة المصاهرة كرابطة القرابة

﴿: وذلك لقوله تعالى                          

                 ﴾3.  

                                                             
  .، مرجع سابق02-05أمر رقم - 1

  .49ص ، ، أحكام الأحوال الشخصیةعبد الوهاب خلاف2-
  .23سورة النساء، الآیة- 3
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یحرم من «: من قانون الأسرة على أنه 27نصت المادة  :المحرمات بسبب الرضاع -ج
  :وهن. »الرضاع ما یحرم من النسب

ن أ: وهن: أصول الشخص من الرضاع -01 مه من الرضاع وأمها وأم أبیه من الرضاع وإ
 .علت
 .فروع الشخص من الرضاع -02

 .فروع الأبوین من الرضاع -03
 .فروع الجد والجدة من الرضاع -04

، وذلك أنه من المتفق علیه أن یحرم "المصاهرة"أسقطت كلمة  27وما یلاحظ على نص المادة 
  .من الرضاع وما یحرم من النسب والمصاهرة

  .المحرمات من الرضاع بإجماع الفقهاء وعلیه یضاف إلى

 .بنت الزوجة من الرضاع  -05

ن علت -06  .زوجة الأب والجد من الرضاع وإ
ن نزلوا -07  .1زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع وإ

من  والأختوجداتها وان علت درجتها  وأمها أرضعتكالتي  المرأةمن الرضاعة هي  والأم
یاها امرأة واحدة أو أرضعتك أمها  امرأةالرضاعة كل  أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإ

یاها من بین رجل واحد  .2ارتضعت وإ

ضاع قاصرا على من رضع، لأنه حاصل بسببه فلا یتعدى إلى غیر  ویعتبر التحریم بالرّ
من قانون الأسرة، وبالتالي فلا یسري التحریم إلى  28الرضیع، وهو مقتضى ما نصت علیه م 

ضیع   .لخلاف فروعه، فیسري علیهم إخوة وأخوات الرّ

                                                             
  .77، المرجع السابق، صالأحوال الشخصیةعبد العزیز عامر، 1-
  .245، صالاردن ،دار النفائس  للنشر و التوزیع  ، لزواج في ضوء الكتاب والسنةأحكام ا، عمر سلیمان الأشقر 2-
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على اشتراط كون الرضاع في الحولین أو قبل الفطام سواء كان اللبن  29وقد نصت المادة 
  .1قلیلا أو كثیرا، وقد سكت النص عن اشتراط كون الفطام في الحولین لأنه معلوم شرعا

  : المحرمات من النساء تحریما مؤقتا -2

قابلا للزوال، فالتحریم یدور حول ذلك الوصف وجودا وهن اللواتي كان سبب تحریمهن وصفا 
  :قانون الأسرة وهي 30وعدما وسنتناول المحرمات المؤقتة بإیجاز، وقد نصت علیها المادة 

وهي زوجة الغیر أي التي تكون في عصمة رجل آخر مسلما كان أو غیر  :المحصنة  - أ
 .مسلم

 ﴿: وذلك لقوله تعالى                 ﴾2. 

  .سواء كانت في عدة طلاق أو عدة وفاة :المعتدة من الغیر-ب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة حرمت علیه ولا تحل له حتى تنكح  :المطلقة ثلاثا -ج
  .غیره

أو لأب أو  یحرم على الرجل التزوج بالمرأة وأختها سواء شقیقتها :الجمع بین محرمین - د
لأم أو من الرضاع، كما یحرم علیه الجمع بین المرأة وخالتها، أو عمتها أو ابنة أخیها أو 

  .ابنة أختها سواء بالنسب أو بالرضاع

فیحرم على الرجل التزوج بمن لا تدین بدین سماوي أي : من لا تدین بدین سماوي -هـ 
  3یا فهو باطل بإجماع الفقهاءولو كان كتاب ة، أما زواج المسلمة بغیر المسلمبمشرك

 

 
                                                             

  .39المرجع السابق، ص محاضرات في قانون الأسرةكاملي مراد، 1-
  .24سورة النساء، الآیة 2-
  .77، المرجع السابق، صالأحوال الشخصیةعبد العزیز عامر، 3-
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  الإجراءات الشكلیة لعقد الزواج :المبحث الثاني

بالإضافة إلى الإجراءات الموضوعیة لعقد الزواج السابقة الذكر، فرض القانون مجموعة   
  .من الإجراءات الشكلیة تتعلق بتوثیق عقد الزواج في تسجیله، حتى یتسنى للمعني بالأمر إثباته

یة في عقد الزواج، حسب قانون الأسرة هي المسائل المتعلقة بضرورة إتباع فالشروط الشكل
إجراءات الزواج الإداریة والتنظیمیة والمراد من التشكیلة هنا توثیق الزواج وتسجیله ضمانا 
للحقوق الشرعیة، فهي بمعنى آخر الجانب الرسمي التوثیقي للزواج الذي یفرضه القانون 

ه الإجراءات وسنعالج في هذا المبحث المراحل التاریخیة التي مر بها للإثبات، لذا سنتناول هذ
توثیق عقود الزواج في ظل القانون الجزائري، ونعالج طرق إثبات الزواج المسجل والإجراءات 

 الاستثنائیة المعلقة على رخصة مسبقة

  توثیق عقد الزواج في الجزائر: الاول  المطلب

  : لتي عالجت عقود الزواج إلى مرحلتین وهيفیمكن تقسیم النصوص القانونیة ا

  1962توثیق عقد الزواج قبل : لأولالفرع ا

فقد حاول المشرع الفرنسي قبل الاستقلال، من خلال تشریعات مختلفة إدخال نظام 
تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة، جاعلا عقد الزواج هو الوسیلة القانونیة لإثبات 

وترتیب آثارها القانونیة ونص على ضرورة اتخاذ الشكل الرسمي التوثیقي لإبرام الرابطة الزوجیة 
  : عقد الزواج، وذلك عبر سلسة من القوانین وهي

 :1882مارس  23قانون  -1

هو أول نص قانوني صدر لتنظیم الحالة المدنیة بإتباع إجراءات بسیطة تتمثل في تصریح 
لعسكري بمجرد إبرام العقد، وفي حالة عدم احترام هذه یقدمه الزوج إلى رئیس البلدیة أو الحاكم ا
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فرنك  16أشهر حبس وغرامة مالیة من  3أیام إلى  6المادة یعاقب بعقوبة جزائیة تتراوح بین 
 .1فرنك فرنسي 330فرنسي إلى 

 :11/07/1957المؤرخ في  777/57قانون رقم  -2

تاریخ، وذلك طبقا لنص هذا القانون متعلق بإثبات عقود الزواج التي تمت قبل هذا ال
من هذا القانون وذلك بموجب حكم یصدره رئیس المحكمة بناء على طلب  4و  3المادتین 

  .الزوجین أو أحدهما

 :04/02/1959القانون المؤرخ في  -3

ز التنفیذ بموجب المرسوم  ، وهذا القانون نظم العقود العرفیة وحدد أركان 17/09/1959دخل حیّ
وحدد إجراءات تسجیله، وطرق إثباته وذلك عن طریق وثائق أو شهود ، 03عقد الزواج بالمادة 

ویتم تسجیله بسجلات الحالة المدنیة، بتقدیم طلب إلى رئیس المحكمة الذي یصدر حكم 
بالتسجیل، ویكون ذلك الحكم مقام عقد الزواج، ویكون قابلا للاحتجاج به أمام الجهات 

  .2الإداریة

  1962ج بعد توثیق عقد الزوا: ثانيالفرع ال

الذي قضي بالاستمرار  65/62صدر الأمر رقم  05/07/1962فبعد الاستقلال في 
بالعمل بالقوانین والمراسم الفرنسیة ما عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة ثم استمر الوضع 
بالعمل بالمراسم المنظمة لعقود الزواج، ثم صدرت عدة نصوص قانونیة تعالج عقود الزواج 

 : وهي

  

                                                             
  .1930 02/04لأهالي المسلمین بالجزائر، المعدل والمتمم بقانون المتعلق بالحالة المدنیة  23/03/1882قانون 1-
  .15-14، الجزائر، صمحاضرات بعنوان عقود الزواج العرفیةلي حمیدة، ناسنقلا عن  2-
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 31/12/1962:1المؤرخ في  124/62مرسوم رقم ال -1

إبرامها المتعلق بالحالة المدنیة والذي نص خاصة على ضرورة تسجیل كل عقود الزواج التي تم 
  .أثناء حرب التحریر في سجلات الحالة المدنیة

 29/06/1963:2فيالمؤرخ  63/224القانون المؤرخ رقم  -2

لا یجوز لأحد أن یدعي الزوجیة أو یطالب ": 05الخاص بالسن القانونیة للزواج، نصت م 
وهي ". بآثارها القانونیة ما لم یقدم عقد الزواج محرر ومسجل في سجلات الحالة المدنیة

من القانون المدني الفرنسي والتي تقضي بأنه لا تقبل دعوى 194مستوحاة تماما من نص م 
  .إثبات الزواج إلا بحجة رسمیة

 16/09/1969:3المؤرخ في  72/69أمر رقم  -3

المتعلقة بمعالجة وضعیة العقود العرفیة للزواج، والتي لم تسجل، حیث نصت على أن 
جمیع عقود الزواج التي أبرمت قبل هذا التاریخ وفقا للشریعة الإسلامیة، یسجل بتقدیم طلب إلى 

  .رئیس المحكمة الذي یأمر بتسجیلها بسجلات الحالة المدنیة

 4:المتضمن قانون الحالة المدني 19/02/1970المؤرخ في  70/20الأمر  -4

 77إلى  71والمتعلق بقانون الحالة المدنیة المواد من  01/07/1972الذي بدأ تنفیذه في 
على تسجیل عقود الزواج المبرمة، ولم تسجل 39وما یلیها، حیث نصت م  58و  39والمادة 

محكمة ونصت في سجلات الحالة المدنیة، بموجب أمر ذیل عریضة یصدر من رئیس ال
جراءات استصدار أمر التسجیل 41و 40المادتین    .على كیفیة تقدیم الطلب وإ

                                                             

المتعلق بتسجیل عقود الزواج  1962لسنة  8، العدد ر ج31/12/1962المؤرخ في  124/62 المرسوم رقم- 1
14/12/1962.  
  .المتضمن قانون الأسرة  1963لسنة  44، العدد ر ج 29/06/1963المؤرخ في 63/224خ رقم القانون المؤر 2-
   المتضمن قانون الأسرة ،19/09/1969بتاریخ  1969، لسنة 80العدد  ،ر ج16/09/1969المؤرخ في  72/69أمر رقم 3-
  .223ص ةانون الحالة المدنیالمتضمن ق،  1970، لسنة 21العدد  ،ر ج ،19/02/1970المؤرخ في  70/20 رقم أمر4-
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ثم یسجل منطوق الحكم الذي یصدر فیما بعد، في سجلات الحالة المدنیة، بمكان الولادة أو في 
  .سجلات القنصلیات

 09/06/1984:1المؤرخ في  84/11قانون  -5

عقود الزواج، ونص على أنه یمكن تسجیلها إذا  المتضمن قانون الأسرة، وهو آخر قانون عالج
منه، على أن الزواج یثبت بنسخة مستخرجة من  22توفرت أركان العقد الشرعیة بالمادة 

سجلات الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یمكن إثباته بحكم إذا توفرت أركانه وبعد ذلك 
  .یتم تسجیله

ة لدفع الناس على ضرورة تسجیل عقد الزواج وكل هذه القوانین كانت تمثل حركة تشریعی
براز أهمیته العملیة، ومزایاها القانونیة على الفرد والمجتمع، وهذا  شهاره أمام موظف رسمي، وإ وإ

یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام : "ج.أ.من ق 18ما نص علیه المشرع الجزائري في م 
المعدلة " مكرر من هذا القانون 9و 9ن موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتی

  .27/02/20052المؤرخ في  05/02بالأمر رقم 

  توثیق عقد الزواج والموظف المختص إجراءات :المطلب الثاني

یقصد بإجراءات الزواج الترتیبات الإداریة التي تسبق العقد، وكذا تلك التي یشترطها 
شهاره، ذلك أن تسجیل عقد الزواج، هو شرط لوجود  القانون في العقد ذاته بهدف تسجیله وإ

حداث آثاره القانونیة في مواجهة الغیر   .العقد وإ

فهو عقد من العقود الشكلیة لا تترتب أحكامها بمجرد التراضي علیها، بل یشترط فیها 
شروط أخرى كالرسمیة والتسجیل، فبالتالي فیما تتمثل الوثائق المطلوبة قانونا ومن هو الموظف 

  ریر عقد الزواج؟المختص لتح

 

                                                             
  .911ص ،المتضمن قانون الأسرة،  ،1984لسنة ، 24، العدد ر ج09/06/1984المؤرخ في  11/ 84 رقمقانون 1-
  .278ص 2004،الطبعة الثالثة، الجزائر،  "الزواج والطلاق" الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، - 2
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  الإجراءات العادیة: الفرع الأول

ق وثائمجموعة من ال إحضارهوهي وجوب  الإجراءاتیمر بهذه  أنكل مقبل على الزواج على 
  .موظف الحالة المدنیة وهذا ما نبینه في هذا الفرع أماموان یرفق بها 

    الوثائق المطلوبة قانونا: أولا

  :قانون الحالة المدنیة وهذه الوثائق هي من 74،75،76حددتها كل من المواد 

شهادة میلاد الزوج والزوجة، فإن تعذر ذلك علیهما یجوز لهما تقدیم بطاقة التعریف الوطني -1
  .أو الدفتر العائلي للأبوین

شهادة الإقامة للزوج الذي ینتمي للاختصاص المحلي للمحكمة أو البلدیة ولقد إستلزمها  -2
  .وف السكن أو الإقامة لضابط الحالة المدنیة أو الموثقالمشرع لمن لم یكن معر 

وثیقة طبیة لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر، تثبت خلو الزوجین من أي مرض، أو عامل قد -3
شكل خطرا یتعارض مع الزواج، ویتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة التأكد من 

م (ن بذلك، ویؤشر بذلك في عقد الزواج عملهما بما تكشف عنه من أمراض، وتبصیر الطرفی
  1).05/02مكرر المضافة بالأمر رقم 7

  .نسخة من بطاقة التعریف الوطني أو رخصة السیاقة مع شاهدي عدل-4

 .سنة كاملة للزوج والزوجة 19السن القانوني للزواج هو -5

 .دج1000حقوق الاحتفال  -6

 2).شهادة طلاق أو شهادة وفاة(وجة بالنسبة لإعادة الزواج مرة ثانیة للزوج أو الز -7

                                                             
  .01أنظر الملحق رقم - 1
  .278لعربي بلحاج  المرجع السابق صا - 2
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لحالة المدنیة یقدم لطالب عقد الزواج فیها جمیع الوثائق اللازمة ضابط ا أمامفعند التوجه 
  1للزواج

سنراها في  كما تتضمن أهم البیانات التي یتضمنها عقد الزواجنموذج عن نسخة عقد الزواج 
   .2الملحق

  رخصة مسبقةمعلقة على راءات الاستثنائیة الالإج: الفرع الثاني

إضافة إلى الإجراءات العادیة لتوثیق عقد الزواج استثنى المشرع الجزائري بعض الفئات 
 .التي یعلق عقد زواجهم على رخصة أو إذن مسبق لتحریر عقود زواجهم

  عند زواج القاصرین: أولا

مرأة وذلك ل والسنة لكل من الرج 19ج بالسن بتمام لقد حدد قانون الأسرة أهلیة الزوا
  .3أ كقاعدة عامة.ق 7حسب نص م

إلا أنه قد یحدث أن یبرم عقد الزواج أشخاص لم یبلغوا السن القانونیة، فالقانون اشترط 
في ذلك تقدیم إعفاء من السن القانونیة من طرف القاضي بناء على طلب ولي القاصر، إذ رأى 

ة یتیمة الأبوین ویخشى علیها القاضي ضرورة أو مصلحة لحمایة القاصر مثل أن تكون الفتا
من الوقوع في مهاوي الرذیلة، فإنه یمنح لها موافقة بإعفائها من سن أهلیة الزواج ویؤذن لها 

  .4الزواج

لكن في حالة ما إذا تعرضت فتاة إلى الاغتصاب ولم تبلغ السن القانونیة، هل یكون ذلك 
  ة الزواج حتى تتزوج من خاطفها؟سببا لتخول القاضي سلطة منح الضحیة الإعفاء من سن أهلی

                                                             
  .02أنظر الملحق رقم 1-
  .03أنظر الملحق رقم- 2

  .60عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 3- 
  .268بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 4- 
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فیقول عبد العزیز سعد أنه في نظره إذا كانت یوجد في الأمر مصلحة للفتى لتحقیق علیه 
عقوبة هتك العرض أو جریمة الاغتصاب، فلا توجد أي مصلحة بالنسبة للفتاة فلا وجود 

للتعبیر عن الرغبة في  لضرورة شرعیة ولا قانونیة لحمایة الفتاة القاصر، فلا تتوفر إرادة حقیقیة
  .الزواج أو الرضاء في الزواج من أجل بناء أسرة منسجمة متحابة ومتعاونة

لتكوین ملف الترخیص بالزواج قبل  اللازمةمجموعة من  الوثائق  إحضارفیطلب من القاصر  
 .2للحصول على رخصة قاصر للزواج1السن القانونیة

  عند زواج أرملة أو مطلقة: ثانیا

ء كل من الأرملة والمطلقة وعلق زواجهما على ضرورة تقدیم الأرملة الراغبة في تم استثنا
زواج جدید وثیقة وفاة زوجها إلى الموثق أو نسخة من وثیقة میلاد زوجها یشار فیها إلى وفاته، 
كإثبات واقعة وفاة زوجها، أما بالنسبة للمطلقة فاشترط القانون أن تقدم وثیقة لعقد زواجها 

  .ضمن بیان الطلاق، أو نسخة من الحكم أو قرار القاضي بالطلاقالسابق یت

   3.في الملحق  طلاق بیاننقدم نموذج عن 

  موظفي الأمن الوطنيعند زواج : ثالثا

لا یجوز لموظفي الأمن الوطني عقد زواجهم دون ترخیص مسبق من الجهة التي لها 
 13/08/1983در في الصا 481-83من المرسوم رقم  23سلطة تعیینهم، وذلك حسب م

الخاصة بموظفي الأمن الوطني، ویجب أن یقدم طلب الرخصة بالزواج قبل ثلاثة أشهر من 
منه أن موظفي الشرطة من النساء لا یستطعن  24موعد الاحتفال بالعرس، وجاء في المادة 

 هن، وفي حالة ما إذا كان الموظف لم یبلغ السن القانونیة وجبمعقد زواجهن إلا بعد ترسی
الحصول على الإعفاء من السن القانونیة صادرة من ریس المحكمة التي یقیم بدائرة 

  .اختصاصها، إضافة إلى رخصة التي یمنحها له مصالح وزارة الداخلیة

                                                             
  .04أنظر الملحق رقم-  1
  .05أنظر الملحق رقم-  2
  .06انظر الملحق رقم- 3
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  زواج أفراد الجیش الوطني الشعبي: رابعا

إضافة إلى موظفي الأمن الوطني فإن زواج أفراد الجیش الوطني الشعبي یتطلب رخصة 
افقة مسبقة من الجهات الإداریة أو العسكریة أو القضائیة المختصة، حیث جاء في أو مو 

، والثاني 329یحمل رقم  13/06/1967منشورین صادرین من وزارة العدل، أحدهما بتاریخ 
لأفراد الجیش الوطني إبرام  ، حیث جاء فیه لا یمكن364یحمل رقم  25/06/1968بتاریخ 
وحة من مصالح الدفاع الوطني، كما یشمل رجال الدرك الوطني بعد رخصة بذلك ممن عقده إلا

  1.وكل المجندون الخاضعون لنظام الخدمة الوطنیة

فلا یجوز للموثق ولا لضابط الحالة المدنیة بالبلدیة أن یبرم عقد زواج أي عسكري إلا بعد 
ة یعرض الاطلاع على مثل هذه الرخصة أو الإذن، وفي حالة إخفاء العسكري صفته العسكری

نفسه لمتابعة جزائیة بتهمة ارتكاب جریمة تزویر الحقائق والإدلاء بوقائع كاذبة، بالإضافة إلى 
  .2إجراءات تأدیبیة

الوطني كما سنراه في  الأمنسلك  إلىرخصة الزواج لكل من ینتمي عن  معنا نموذج  
  .3الملحق

  الموظف المختص بتسجیل عقد الزواج: الفرع الثالث

الأسرة وقانون الحالة المدنیة الجهة المختصة لتحریر عقود الزواج حدد كل قانون 
  .4وتختلف حسب مكان انعقاد مكان الزواج، أي إذا ما كان داخل أو خارج الوطن

 

 

 
                                                             

  .62- 61-60ق، صعبد العزیز سعد، المرجع الساب - 1
  .62صالمرجع السابق،  نفس- 2
  .07أنظر الملحق رقم- 3
  .265بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 4
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  الإقلیمداخل : أولا

على ما ) 27/02/2005المؤرخ في  05/02المعدلة بالأمر رقم (أ .ق 18نصت المادة 
موثق أو أمام موظف مؤهل قانونا، مع مراعاة ما ورد في المادتین یتم عقد الزواج أمام ال«: یلي

  .1»القانونمكرر من هذا  9و 9

 19/02/1970في  70/20في فقرتها الثالثة من الأمر رقم  03كما أنه وحسب المادة 
  .»فإنه یكلف ضابط الحالة المدنیة بتحریر عقود الزواج«: والمتضمن قانون الحالة المدنیة

على أن یختص بتحریر عقد الزواج : من نفس القانون 71لى هذا نصت م وبالإضافة إ
الذي یقع في دائرة اختصاصه موطن أو محل ) أي الموثق(ضابط الحالة المدنیة أو القاضي 

  .طالبي الزواج

) Le Notaire(كل من الموثق : وعلیه فإنه یكون أمام الزوجین الاختیار أمام جهتین هما
 L' officier"حریر عقود الزواج وتوثیقها بالإضافة إلى الحالة المدنیة وهو القاضي المكلف بت

d'état civil "وهو الموظف العمومي المؤهل قانون لتحریر عقود الزواج وتسجیلها.  

ومعنى ذلك، أن تحریر هذا العقد من شخص غیر الموثق، وغیر ضابط الحالة المدنیة 
  .2ام الجهات الإداریة أو القضائیةتحریرا غیر قانوني ولا یحتج بهذا العقد أم

   الإقلیمخارج : ثانیا

یحق للجزائریین بإبرام عقود زواجهم في الخارج وفقا لأحكام القانون السائد في دولة 
الإبرام، كما یحق لهم إبرام العقود المعنیة، وفقا للشكل المقرر في القانون الجزائري وذلك عن 

  .معنيطریق القنصلیة الموجودة في البلد ال

                                                             
  .، المرجع السابق02-05أمر رقم  1-
، 2008المعدل، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر،  شرح قانون الأسرة الجزائريبن شویخ رشید، - 2

  .119و ص  118ص
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كما یبیح القانون الجزائري للأجانب حق الزواج أمام القنصلیات الجزائریة، ما دام الزوج 
جزائریا، أما الأجنبي غیر المنتمي لدولة المقر، فلا یحق له كقاعدة عامة، إبرام زواجه من 
ا موطن جزائري لدى القنصلیة الجزائریة المعنیة، ما لم یصدر مرسوم جزائري یتیح ذلك لرعای

  .1دولته

التي أعطت  70/20من قانون الحالة المدنیة  104-97-96وهذا طبقا لنصوص المواد 
لكل من رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفین على الدوائر القنصلیة أو رؤساء المراكز 

  .القنصلیة صفة ضابط الحالة المدنیة لتحریر عقود الزواج وتسجیلها في الخارج

الهیئة الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة الموجودة بالبلد الأجنبي  ویبرم عقد الزواج بمقر
  .2الذي سیبرم فیه عقد الزواج بین جزائري وامرأة أجنبیة من حاملي جنسیة ذلك البلد

  الزواج المسجل طرق اثبات عقد:المطلب الثالث 

الحالة  من قانون 77إلى  71من قانون الأسرة والمواد من  21و 18حسب كل من المواد 
المدنیة یكلف كل من ضابط الحالة المدنیة والموثق بتحریر عقد الزواج فتعد تلك الوثیقة هو 

  .السند الرسمي لإثبات واقعة الزواج

  مستخرج من الحالة المدنیة: الفرع الأول

إذا كنا بصدد إثبات واقعة الزواج، لا یمكننا إثباته إلا عن طریق عقد مدني وهو ما یسمى 
واج، فلا یستطیع شخص أن یدعي أنه مرتبط مع شخص آخر إلا بموجب عقد، فلا بعقد الز 

یقبل منه هذا الإدعاء إلا في حالة استخراجه نسخة من عقد الزواج مستخرجة من الحالة 
 07/20من الأمر  3/03، وذلك حسب نص المادة 3المدنیة، التي یحررها ضابط الحالة المدنیة

ضابط  یكلف: "ن قانون الحالة المدنیة التي تنص علىالمتضم 19/02/1970المؤرخ في 

                                                             
  .49، ص2006، جامعة طنطا، سنة القانون الواجب التطبیق على شكل الزواجهشام خالد، - 1
  .269بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 2
  .163عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 3
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الحالة المدنیة موظفا عمومیا مؤهلا قانونا لتحریر عقود الزواج التي یوجد بدارة اختصاص 
  .1"موطن زوجین أو محل إقامة أحدهما

وبالتالي یطلب من الشخص الذي أبرم عقد زواجه أمام ضباط الحالة المدنیة استخراج 
أمام    ما یسمى بشهادة زواج أو  واج مستخرجة من سجلات الحالة المدنیةنسخة من عقد الز 

  2.وذلك بهدف إثبات واقعة الزواج الجهات المختصة التي بیدها سجل عقود الزواج،

  عقد الموثق: الفرع الثاني

: المتضمن تنظیم مهنة توثیق نصت على أن 06/03من القانون رقم  3إن المادة 
ي مكلف بتحریر العقود التي یجب إفراغها في شكل رسمي وكذلك الموثق هو ضابط عموم"

  .3"العقود التي یرید الأطراف إعطاءها الشكل الرسمي

فیعتبر الموثق كجهة ثانیة یمكن اللجوء إلیها لتحریر عقود الزواج، وذلك وفقا للمعلومات 
ا كان تسجیله التي یقدمها كل من الزوجین عن هویة كل واحد منهما، ویبطل هذا العقد، إذ

مزورا، أو یعاقب الموثق في حالة تحریره عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور 
  .4التوثیقمن قانون  53عقد الزواج بالعقوبات المنصوص علیها في نص م 

وفقا للشكلیة  لفیف زواج أوزواج  بإقرارسلطة تحریر ما یسمى  الأخیرخولت لهذا  إذ
     .العدل  كونه یحمل صفة الضابط العمومي المعدة  من طرف وزارة

عقد زواجهما وفقا لقواعد  ان یقر كل من الزوجین عن زواجهما وقد ابرمو ا هو:فالإقرار
لم یسجلوه في سجلات الحالة  أنهما إلاعقد الزواج  أركان وشروطوتوفر فیه  الإسلامیةالشریعة 

  :الیة الوثائق الت إحضارالمدنیة فیطلب الموثق من الزوجین 

                                                             
  .19/02/1970،المؤرخ في  70/20قانون الحالة المدنیة ،الصادر بموجب الأمر - 1
    08انظر الملحق رقم،ل زواجنموذج عن شهادة تسجی- 2

  .، یتضمن تنظیم مهنة الموثق2006فبرایر سنة  20هـ ،الموافق لـ 1427محرم عام  21، المؤرخ في 06/02قانون رقم 3-
  .المرجع السابق ،06/02قانون رقم - 4
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  .1شهادة عدم تسجیل الزواج-

  . الأصلیةشهادة میلاد الزوجین من البلدیة -

   .وجدوا إن الأبناء شهادة میلاد -

    .شهادة طبیة لتثبیت حمل الزوجة ان كانت حاملا-

  .شاهدین -

  .ولي الزوجة -

د ولم یسجلا عق  ،ابرم بین شخصین وقانونا،لفیف الزواج هو عقد تام و صحیح شرعا  أما
فیحرر الموثق ما یسمى بلفیف الزواج بطلب من  ،منوفيكلاهما  أوثم توفي احدهما  ،زواجهما

   :الوثائق التالیة إحضارفیطلب منهم  ، الآباء أو الأبناء أواحد الزوجین 

  .شهادة عدم تسجیل الزواج - 

  .الأصلیةشهادة میلاد الزوجین من البلدیة -

  .الأبناءشهادة میلاد -

   .ن حضروا مجلس العقد العرفي لهما معرفة بالزوجین بشرط ان یكونا كبار السنشهادتین مم-

  2.ومعنا نموذج لعقد لفیف زواج-

بمهمة التحریر كونه یتحمل  قیامهعند  الحیطة والموضوعیةیراعي  أنالموثق وعلى 
 یرسل ملخص عقدوان 3  یبرمها العقود التيیمس بصحة  خطأ أي عالمسؤولیة كاملة عند وقو 

في سجلات الحالة  بنسخهزواج في أجل ثلاثة أیام إلى ضابط الحالة المدنیة الذي یقوم بدوره 
                                                             

  .09انظر الملحق رقم 1-
 10انظر الملحق رقم 2-

 60عبد الفتاح تقیة  المرجع السابق ص 3-



 إجراءات عقد الزواج                                                        الفصل الأول  
 

43  

أیام من تاریخ تسلیمه الزوجین دفترا عائلیا، وفي حالة عدم تسجیل العقد  5المدنیة في أجل 
  یق العقود المغفلة التي وجب إثباتها عن طر عقدا من  ة المحددة قانونا، یصبحلفي المه التوثیقي

  .م .ح .ق72المادة ذلك حسب نص  حكم قضائي

رقابة على ضابط الحالة  أي أوانه جاء خال من ذكر مسؤولیات  ،الأسرةوما یعاب على قانون 
 إلا،قانون  من ،لضابط الحالة المدنیةالمعرفة بصورة وجیزة  18بل اكتفى فقط بالمادة ،المدنیة 

الموثق وغیر ضابط الحالة المدنیة إنما یعتبر  أن تحریر عقد الزواج من غیرانه ما نستنتجه 
  .1الجهات الإداریة أو القضائیة متحریر غیر قانوني لا یمكن الاحتجاج به أما

  

  

                                                             
  .268العربي، المرجع السابق، ص حاجبل -1
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جراءات إثباته: الفصل الثاني      عقد الزواج المغفل وإ
أهم الآثار التي تركها الاستعمار الفرنسي وجود وضعیة مهمة وكبیرة من نسبة  إن

على تسجیل  تحث آنذاكمسجل رغم التشریعات المختلفة التي كانت موجودة الزواج غیر ال
  .عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة

غیر أن هذه المحاولات الاستعماریة لم تصل إلى هدفها المنشود لوجود العلاقة التنافریة 
بالقیم الإسلامیة،  التي كانت موجودة بین الإدارة الاستعماریة والشعب الجزائري الذي بقي متشبتا

وبالتقالید والأعراف المحلیة، فقد استمر الجزائریون في إبرام عقود الزواج خارج البلدیة 
بحضور الولي والشاهدین وتسمیة الصداق أمام " الإمام"الاستعماریة، بقراءة الفاتحة بین یدي 

  .جمع من الناس یحضرون زفاف الطرفین، ویتولون الإشهاد في مجلس العقد

الوضعیة لم تنتهي رغم وجود كل هذه القوانین التي تحث على تسجیل عقود  ذه أن هإلا
  .الزواج بسجلات الحالة المدنیة

فالزواج المغفل هو عقد تام تتوفر فیه جمیع أركان عقد الزواج المنصوص علیه في كل 
واج و العرفي عن الز ج فلا یختلف عقد الزواج المغفل أ.أ.مكرر من ق 9و م  9من نص م 
في جانبه الشكلي، أي لم یسجل أمام السلطات المختصة، وبالتالي فهو یفتقر للقوة  الرسمي إلا

القانونیة التي یكتسبها الزواج المسجل، ولا ینتج آثاره القانونیة إلا إذا أثبت في عقد رسمي، 
إلى  ونیلجا  فرغم كل هذه الأهمیة التي یكتسبها العقد الرسمي إلاّ أننا نجد الكثیر من الأزواج

الزواج العرفي أو المغفل مما یسبب الكثیر من المشاكل لهما أثناء حیاتهما الزوجیة، ولأبنائهما 
وورثتهما بعد وفاتهما، ونجد هذه الفئة كبیرة في القرى والأریاف وتعود هذه الظاهرة إلى عدة 

   . 1وأخرى مادیة اجتماعیة ودینیة أسباب

كثرة ما نسمیه بالزواج العرفي أو الزواج المغفل من  كل هذه الأسباب قد ساعدت علىف  
التسجیل، وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل، أي ما مصیر الزواج المغفل من التسجیل؟ وما هي 

  وهل كل عقد عرفي أغفل من التسجیل یجوز إثباته قانونا؟ الآثار المترتبة عنه؟
                                                             

  .278العربي، المرجع السابق، ص حاجبل -1
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  عقد الزواج المغفل: الأولالمبحث 

مقدمتنا السابقة، إن الزواج المغفل من التسجیل هو زواجا عرفیا قد كما قد تعرضنا في 
تم وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون یتوافر على جمیع الأركان والشروط الشرعیة 
والقانونیة، غیر أنه لم یتم شهره وتسجیله بسجلات الحالة المدنیة خلال المهلة المحددة قانونا، 

أیام لم تبدأ من تاریخ انعقاد العقد إذا أبرم داخل التراب الوطني،  03ري وهي في القانون الجزائ
  .1وفي مدة سنة عندما یبرم الزواج بین جزائریین مقیمین في بلاد أجنبي

إلا أنه قد یحدث أن یكون الزواج عرفیا لكن لم یتوفر على أركان وشروط صحة العقد، 
لیه في هذا المطلب أي أنواع عقود الزواج فهل یمكن إثبات هذا الأخیر؟ وهذا ما سنتطرق إ

المغفلة أو العرفیة في المطلب الأول وما حكم الزواج المغفل شرعا وقانونا؟ في مطلب ثاني وما 
    .هي الآثار التي ینتجها هذا الإغفال من التسجیل؟ في مطلب ثالث

    أنواع عقود الزواج المغفلة :الأولالمطلب 

الزواج  وشروط عقدود الزواج المستوفیة للأركان سنتعرض في هذا المطلب إلى عق
  .والقانونیة الشرعیة من الناحیة الأنواعوالشروط وحكم هذه  الأركانغیاب هذه  وحالة

  .واج المستوفي لأركان وشروط الزواجالز : الفرع الأول

 .انونیةالق نبین في هذا الفرع حالة الاختلاف الأركان والشروط في الزواج من الناحیة الفقهیة و

یوثق  أنالمغفل انه الزواج استوفى جمیع شروطه الشرعیة دون  أویعرف عقد الزواج العرفي 
  .2الشرعیة آثارهرسمیا ففي نظر الشریعة زواجا صحیحا ویرتب علیه جمیع 

ولي : اختلف الفقهاء حول أركان وشروط النكاح فالمالكیة یرون أن أركان الزواج خمسةانه  إلا 
هم لا ، فلا یعقد النكاح عند المالكیة بدون ولي، ثم الصداق لا بد مالمرأة بشروطه ن وجوده ولكنّ

العقد والزواج والزوجة مع وجوب خلوهما من الموانع الشرعیة، كالإحرام  عندیشترطون ذكره 
  .لعدة، وأخیرا الصیغة، صیغة العقدوا
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ین وصیغة أما الحنفیة أما الأركان عند الشافعیة فهي خمسة متمثلة في الزواج وولي وشاهد
فیحصرون الأركان في الإیجاب والقبول، إلاّ أن معظم الفقهاء اتفقوا على اعتبار الإیجاب 

  .1والقبول ركنا في النكاح

  ).الصیغة الإیجاب والقبول(الرضا: أولا

اتفق كل من فقهاء الشریعة الإسلامیة والأدیان السماویة، والقوانین الوضعیة والاتفاقات 
، على أن الرضا هو الركن الأساسي في الزواج، فمن الفقهاء من یطلق علیه الإیجاب الدولیة

  .والقبول، ومنهم من یعبر عنه بالصیغة

هو الركن الوحید لعقد  2005وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حیث جعله تعدیل 
 .ج.أ.من ق 9الزواج حسب نص م 

  .)زوج وزوجة وولي: العاقدان: (الأهلیة: ثانیا

: الظاهر أن الأهلیة شرط في جمیع أطراف العقد، والعناصر المكونة له من العاقدین
، و كذلك الشهود، فهي مطلوبة في )الولي والزوج عند الجمهور، والزوج والزوجة عند الحنفیة(

  .2جمیع التصرفات وتتحقق بالبلوغ والعقل والحریة

الزحیلي یتطلب عقد الزواج لوجوده حیث جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
أهلیة أداء وذو ولایة بأن یكون أصیلا عن نفسه  ذوب آثاره الشرعیة أن یكون العاقد ونفاذه وترت

 .أو ولیا ووصیا على غیره

  .الشرعي للزواج وقت انعقاد العقد ولیس وقت الدخول تقدیر السنویكون 

 

                                                             
، دمشق، الطبعة المطبعة الجدیدة ،شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري في الزواج والطلاقعبد الرحمان الصابوني، - 1

 .81، ص 1978الخامسة 

 .7، ص 2004، سنة مذكرة تخرج بین الشریعة والقانونعبد القادر بوقزولة، -  2
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لعقود والولایة صلاحیة الشخص الأهلیة هي صلاحیة الشخص لمباشرة ا: وقال كذلك
 .1لإنفاذ العقد

نه یجوز ج بدون رضا احد الطرفین فاانعقد الزوا إذاد العزیز سعد انه عب الأستاذیرى  إذ
  إبطالالمحكمة لطلب  أماممن طرف النیابة العامة رفع دعوى  أوممن له مصلحة  أوله 

بالبطلان مع الأمر و یصدر الحكم  الأدلةبكل یرفق الطلب  أنعقد الزواج على  
حكما  الشأنعقد الزواج من سجلات الحالة المدنیة ویكون الحكم الصادر في هذا  بتشطیب

     2تقریریا لما هو شرعا وقانونا

الأهلیة هي صلاحیة الشخص لمباشرة العقود والولایة صلاحیة الشخص : وقال كذلك
 .لإنفاذ العقد

  3.العقد ولیس وقت الدخول الشرعي للزواج وقت انعقاد تقدیر السنویكون 

  .الولایة في الزواج: ثالثا

الولایة في الزواج شرط عند جمهور الفقهاء، فلا یصح الزواج إلا بولي، في حین ذهب 
أبو حنیفة إلى عدم اشتراط الولایة في النكاح، فللمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وأن تزوج 

و ثیبا إذا كان الزواج بكفء، وبمهر المثل فهي غیرها بدون إذن ولیها سواء كانت بكرا أ
  .4مستحبة، وللأولیاء حق الاعتراض إذا وضعت نفسا في غیر كفء وبغیر مهر المثل

                                                             
 7ص ،بقالمرجع السا، وهبة الزحیلي1-

 ،لجزائر،ا2003،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 03ط  ،01الجزء،الزواج والطلاق في قانون الأسرة  ،عبدالعزیز سعد 2-
   63ص
 2003، ،دیوان المطبوعات  الجامعیة،الجزائر03الجزء الأول، ط  ، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري ،العربي بلحاج3-
 .63ص

 .83، 82لسابق، ص وهبة الزحیلي، المرجع ا- 4
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یشترط الولي في حق الشریفة لا الوضعیة فلها أن تزوج نفسها والدنیة ویقصدون : وقال مالك
أن تكون من قوم ). لمعوقة من الجواريالخالیة من النسب، كابنة الزنا، ابنة الشبهة أو ا(بالدنیة 

  .خدمة للناس ولا دیانة عندهم

  1:واستدل الجمهور بآیات من القرآن وأحادیث نبویة منها

﴿: قوله تعالى              ﴾2.  

﴿: وقوله تعالى                       

      ﴾3.  

 9أما من الناحیة القانونیة فقد أدرج الولي من شروط صحة الزواج والدلیل نص م 
  .ج.إ.ق.مكرر

دون إذا تم الزواج ب«:ج أنه.إ.ق 33/2وفي حالة غیاب الولي في العقد نصت م 
 شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول

  .»بصداق المثل

تعقد المرأة الراشد «: 11/01من خلال نص م  دجلقانون الأسرة نفبعد التعدیل الأخیر 
تشار أن المرأة البالغة قد حررت من حضور الولي وهذا ما أدى إلى ان» زواجها بحضور ولیها

الزواج العرفي بكل صوره أي ما یسمى بالزواج السّر وبالتالي نجد نوع من الخلل والتناقض بین 
  .ج.أ.ق 11ج و م .أ.ق 33كل من نص م 

 

 

                                                             
 .40، ص 1977، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، لبنان، أحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شابي،  1-

 .32سورة النور، الآیة رقم - 2

 .232سورة البقرة، الآیة رقم 3-
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  الصداق في الزواج  : رابعا

للفقهاء المسلمین أبحاث كثیرة في الصداق من حیث كونه واجبا أو غیر واجب، ومن 
  .لزواج أو شرط صحة العقدحیث كونه ركنا من أركان عقد ا

فذهب الأحناف والشافعیة والحنابلة إلى أن النهر هو أثر من آثار عقد الزواج، ولیس 
  .ركنا من أركانه ولا شرطا من شروط صحة العقد

قول المالكیة أن الصداق كالثمن في عقد البیع هو فقط لإبراز الصداق كركن من أركان 
د نموذجي في الفقه الإسلامي، ولیس معنى المقارنة بالبیع، العقد، باعتبار أن عقد البیع هو عق

  .ویعتبر الأستاذ الغوثي بن ملحة الصداق كعنصر مادي في العقد
كشرط من شروط . أ.مكرر ق 9أما المشرع الجزائري فلقد نص عن الصداق في م 

لا رتب على فقدان الصداق فسخ العقد قبل الدخول و . أج.ق 33صحة العقد ورتب في نص م 
  .صداق فیه، وتثبیته بعد الدخول بصداق المثل

فلو أبرم زواج عرفي وأراد الطرفین تثبیته، فإن المحكمة تتأكد من مدى توافر أركان 
ج ومنها الصداق، ومقداره فإن .أ.مكرر ق 9و م  9وشروط صحة العقد التي ذكرتها كل من م 

ن لم یسم  الصداق أثناء إبرام العقد فسخ إن لم سمي الصداق أثناء إبرام العقد ثبت الزواج، وإ
  .1یحصل الدخول ولا صداق فیه، أما إذا حصل الدخول فیثبت الزواج العرفي بصداق المثل

 ﴿: وذلك لقوله تعالى                 ﴾2.  

  .الشاهدین: خامسا

ود وتأثیرهم على وجود العقد أو عدمه، فقال مالك أن وجودها لقد اختلف الفقهاء في الشه  
ضروري لنفاذ العقد وترتیب آثاره، بینما انعقاد الزواج لا یكفي فیه مجرد وجود الشهود بل یجب 
إذاعة خبر الزواج، وفي حالة سكوت الشاهدین كما توصیا بالكتمان فإن العقد لا ینعقد لعدم 

  .ایة من حضور الشاهدینتوفر شرط الإعلان الذي هو الغ

                                                             
 .22ص ، 2002  ،الجزائر ،محاضرات قانون الأسرة بالمعهد الوطني للقضاءالغوثي بن ملحة،  1- 
 .24سورة النساء، الآیة رقم  2-
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وتكون شهادة الشهود مطلوبة عند مالك لتحقیق شرط حلیة المرأة للرجل، أما انعقاد العقد   
فإنه لا یتم إلا الإعلان، لذلك فإن تأخر الشهود عن مجلس العقد یجعله عقدا موقوفا لا ینتج 

قق ذیوع الخبر بمجرد فقال الحنفیة أن الشهادة لإعلان العقد، فیتح1أثره إلا بالإشهاد علیه
لا نكاح إلا «: حضور الشاهدین، وهذا الخلاف على ما یبدو وأنه كان سبب قوله علیه السلام

نما  ،2»بولي وشاهدي عدل وتجدر الملاحة أن الخلاف لا یدور حول الشهادة في ذاتها وإ
عما تم اختلف الأئمة في آثار الشهادة هل مجرد حضور الشاهدین یكفي أم لابد من الإعلان 

  .علیه الإشهاد

مكرر  9واعتبر المشرع الجزائري الشهادة من شروط صحة العقد وذلك ن خلال م   
ج .أ.ق 33ج، ولكن لم یرتب على تخلف هذا الشرط البطلان بعد الدخول طبقا لنص م .أ.ق

فلو تخلف الشاهدین في عقد الزواج العرفي ولم یحصل الدخول فسخ العقد أما لو حصل 
  .3ت المحكمة الزواج العرفي إذا توافرت أركانه الأخرىالدخول ثبت

  خلو المرأة من المحرمات الشرعیة: سادسا

من شروط صحة الزواج أن تكون المعقود علیها محلا للعد أي لا یكون بین الزوجین   
  من موانع الزواج، والمحرمات من النساء من الأحكام التي لا یختلف باختلاف الزمان والمكان، 

 تقبل التغییر ولا التبدیل، ولیس فیها مجال للاجتهاد، ولقد أوردها المشرع الجزائري في فهي لا
  .ج.أ.ق 31إلى  23باب موانع الزواج في قانون الأسرة من المادة 

 23وقد سبق لنا أن تعرضنا لموانع الزواج في الفصل الأول بالتفصیل فحسب المادة   
التحریم قائما ودائما، لا یزول وینحصر كما جاء في هي ما كان سبب : فإن المحرمات المؤیدة

  .القرابة، المصاهرة، الرضاع: من قانون الأسرة في ثلاثة أسباب رئیسیة وهي 24المادة 

                                                             
 .82، ص 1966، الطبعة الثالثة، دار المعارف، الإسكندریة، أحكام الزواج والطلاق في الإسلامبدران أبو العینین بدران، -  1

ض، كتاب النكاح ،طبعة الأولى ،مكتبة المعارف، الریا 1884رقم  لا نكاح إلا بولي 15أخرجه ابن ماجة في سننه باب - 2
 .327هـ ، ص  1417السعودیة، 

، 1989، الطبعة الثانیة ،دار البعثة، قسنطینة ،سنة الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، - 3
 .107ص



جراءات إثباته                                          ثانيالفصل ال  عقد الزواج المغفل وإ
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ج فیحرم الزواج معهن بصفة مؤقتة .أ.من ق 30نصت علیها المادة : أما المحرمات المؤقتة
كل : ول السبب یحل الزواج معها وهيفقط، ولسبب شرعي قائم یتعلق بالزوجة، وبمجرد أن یز 

المحصنة، المطلقة ثلاث، المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة، تحریم زواج المسلمة بغیر : من
  .1مسلم

  .الزواج غیر المستوفى لأركان وشروط النكاح: الفرع الثاني

من  لقد تعرضنا في الفرع الأول إلى العقد المستوفي لأركان وشروط الزواج إلا أنه أغفل  
التسجیل ونجد نوعا آخر من أنواع الزواج العرفي فهو زواج یتولاه كل الزوج والزوجة دون أن 
یحضره شهود ولا ولي، ودون أن یعلن أو یكتب في وثیقة رسمیة، ویعیش الزوجان في ظله في 

  .حالة كتمان بحیث لا یعرفه أحد من الناس سواهما

، وهذا النوع من الزواج اختلط مفهومه في وهذا النوع من الزواج یسمى بالزواج السري  
  .الواقع المعاصر بالزواج العرفي

فأصبح یطلق على الزواج الذي لا یوثق لدى الجهات المختصة إضافة إلى عدم الإشهاد علیه 
  .أو في حالة خلوه عن الولي

 ن الفرق بین كل من الزواج السّر والزواج العرفي في أصله یقوم على عدم التوثیقویكم  
  .لدى السلطات المختصة، لذا فق كانت هذه النقطة هي القاسم المشترك بین كافة صوره

زواج السّر فیرجع في أصله إلى إخفائه وعدم إظهاره، وهذا قد یأخذ شكلا لا یخل بالعقد، أما 
  .وقد كان القاسم المشترك بین كافة صوره إخفاء النكاح وعدم إظهاره

وزواج السر یتداخلان في المفهوم السائد  المغفل وأ يفالعر أما فیما عدا ذلك فإن الزواج   
في العصر الحاضر، فزواج السر قد لا یوثق لدى الجهات المختصة فبتداخل مع الزواج 

  .العرفي

                                                             
 .296، ص2000، الطبعة الثانیة، شهاب، الجزائر، الجزء الأول،سلسلة فقه الأسرة الخطبة والزواج محمد محدة، - 1
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قد یخلوا الزواج العرفي عن وجود الولي وهذا واقع في الزواج السري، وهكذا یكمن   
  .1التداخل

في جریدة الشروق الوطنیة تحت  " فریدة لكحل"الصحافیة وعلى سبیل المثال ما توصلت إلیه 
إلى أن بلدیة الجزائر  "الشارع تحت الصدمة جزائریات یتزوجن دون ولي ولا فاتحة"عنوان 

واختلفت صفة الولي في  حالة زواج أین غاب فیها الولي 2500أكثر من الوسطى قد سجلت 
أو حتى شخص من الشارع لا علاقة  كل حالة فمن جار لها، إلى صدیق أو زمیل في العمل

وكل ما علیه معرفته أثناء أخذ شهادته هو معرفة اسمه، ولقبه، كذا رقم  العروس، تربطه بهذه
بطاقة الهویة، الأمر لا یختلف كثیرا عن باقي البلدیات، الاختلاف الوحید كان في زیادة هذا 

  .2العدد أو نقصانه

عقود  إبراممصلحة  أمامالمغفلة و تم تسجیلها بعض حالات عقود الزواج عن مثال  وأیضا
  :نجد منها ببلدیة امشدالةالزواج 

                                                             
، كلیة الشریعة القانون الجامعة عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلاميد الرحمان عطیة بحر رسالة ماجستیر، سمیة عب- 1

 .81، ص 2005/2006الإسلامیة، غزة، سنة 

 .17، الجزائر، ص12/07/2010الوطنیة الصادرة في " الشروق"جریدة - 2

 .2012وسجل عن طریق حكم قضائي سنة  1934حالة زواج سنة  -

 .2013سجل عن طریق حكم قضائي سنة  1976حالة زواج سنة  -

 .2013سجل عن طریق حكم قضائي سنة  1991حالة زواج سنة  -

 2012جل عن طریق حكم قضائي سنة س 1988 زواج سنةحالة  -

 .سنة2009سجل عن طریق حكم قضائي  2003حالة زواج سنة -

 2012سنة  سجل عن طریق حكم قضائي   2011 زواج سنةحالة  -
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أنه لا یزال المواطنین یلجأون إلى الزواج العرفي الشرعي لأن سكان المنطقة لا  وما لاحظت
  .یزالون یعملون بالأعراف والعادات

 .1حالات الزواج بدون ولي في المنطقة نادرة ولم تسجل أي حالة على مستوى البلدیة ماأ

  حكم الزواج المغفل من التسجیل :المطلب الثاني

، المستوفى لأركان وشروط عقد )العرفي(لقد تعرضنا في المطلب السابق إلى الزواج المغفل 
لى الزواج غیر المستوفى لأركان وشروط الزوا ج، وبالتالي سنعالج حكم كل نوع من الزواج، وإ

  .الناحیة الشرعیة والقانونیة في هذا المطلب

  .شرعا: الفرع الأول

بعد بیان أركان النكاح وشروطه، بقي بیان حكم الزواج العرفي الذي استوفى الأركان 
  .وشروط النكاح، بقي بیان حكم الزواج الذي استوفى الأركان والشروط

إلا أنه لم یتم توثیقه رسمیا  :وشروطه ذي استوفى أركان الزواجالعرفي ال حكم الزواج_أ
في الجهات المختصة في الدولة، صحیح شرعا، وهو بهذا المعنى لا یتنافى مع الشریعة 
الإسلامیة، لأنه في الأصل عبارة عن إیجاب وقبول بین عاقدین، وبحضور شاهدین  ولا 

هذه الحالة لا فرق بینه وبین الزواج تسجیله، وهو في تتوقف صحته على توثیق العقد و 
نما هناك فرق بینه وبین الزواج الرسمي فالزواج حتى یكون رسمیا لا بد من توثیقه . الشرعي، وإ

من مخالفته لماله  ظا للحقوق وحذّرتافي الدائرة الخاصة بالمحاكم الشرعیة، خشیة الجحود وحف
  .یرة عند الجحودمن النتائج الخط

رسمي هو شيء زائد على حقیقة العقد وماهیته إلا أن یرى الحاكم وعلیه فالتوثیق ال
  .اللجوء إلیه حفاظا للحقوق وخوفا من الإنكار لعقد الزواج

                                                             
 .2013- 2012-2009ة لسنة ، ولایة البویر ، لبلدیة امشدالةسجلات الحالة المدنیة1- 
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أن  متحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور فله«: كما قال عمر بن عبد العزیز
لحة العامة، وله أن ذلك وقد نص العلماء على أن للحاكم تقیید المباح مراعاة للمص وایفعل

  .»یستحدث من السیاسات الشرعیة، وما یحفظ على الناس حقوقهم وأمنهم واستقرارهم

فالتوثیق یعتبر الآن من المصالح الهامة التي یرجى أن تتوفر في العقد : و بناءا علیه
وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات أو غیره، وخاصة 

  .1ع قلة الدینم

فالسبب في أهمیة التوثیق، أن الوثیقة الرسمیة لا تقبل الإنكار ولا یجوز الطعن فیها 
العقد «: بحال بناءا على ذلك یثبت بها عقد النكاح قطعا، فیقول الدكتور عبد الفتاح عمرو

ي فهو العرفي یعتبر كالورقة العرفیة التي تقبل الطعن والتزویر والإنكار، أما العقد الرسم
 .2»كالوثائق الرسمیة التي لا تبل الطعن بالإنكار

  :الزواج غیر المستوفى لأركان وشروط الزواج -ب

فمن الناحیة الشرعیة أجمع الفقهاء على أن هذا الزواج الذي یتولاه الزوج والزوجة دون 
ه أن یحضره شهود ولا ولي، دون أن یعلن أو یكتب في وثیقة رسمیة، ویعیش الزوجان في ظل

في حالة كتمان بحیث لا یعرفه أحد من الناس سواهما، أنه زواج باطل لفقده شرط الصحة وهو 
الشهادة والولایة فإذا حضر الشهود وأخبروا به كان صحیحا عند الأحناف، لكن الجمهور 
ن كتم الزوجان والشهود والولي أمر الزواج ولم  یشترطون الولایة مع الشهود، وهو الراجح، وإ

كان صحیحا مع الكراهیة ووقع صحیحا لوجود الولي والشهود، إلا أن الكراهیة كانت یشهدوه 
  .یسبب عدم الإعلان والإشهار

فهذا النوع من الزواج أي الزواج السري الذي نجده منتشرا في السنوات الأخیرة في 
إلا  مجتمعاتنا ، فهو من الناحیة الشرعیة، زواج باطل رغم كونه إحدى صور الزواج العرفي،

  .أنه لم یستوفي جمیع أركان وشروط صحة الزواج
                                                             

، دار النصر للطباعة الإسلامیة، حكم الإسلام في زواج المتعة مع بیان كل حكم الأنكحةأبو سریع محمد عبد الهادي، -  1
 .88، ص 1994القاهرة، سنة 

 .89أبو سریع محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص- 2
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كان الزواج في العصور الماضیة، قائما على عقد عرفي دون رسمي أي كان یحتوي 
تینا عند على أركان وشروطه صحة العقد، دون إعطائه طابع رسمي، وذلك لأن الدین كان م

ورنا وسیلة للخداع ة، والنفوس كانت طیبة، ثم أصبح في عصالناس، والضمائر كانت حی
فخربت الذمم، وضعفت الضمائر، وقل الإیمان، وتبدلت الأحاسیس، وأصبح الكثیر ینكرون هذا 
الزواج، والضحیة غالبا هي الزوجة، حیث یمكن إنكار الزواج وتضیع حقوق الزوجة بناءا على 

د، ذلك، ویمكن للزوجة أن تنكه وتتزوج برجل آخر، وتكون في عصمة رجلین في وقت واح
  .1ویضیع نسب الأولاد بسبب هذا الزواج العرفي

  قانونا : الفرع الثاني

 نعالج في هذا الفرع حكم عقد الزواج في حالة استفاءه أركان وشروط عقد الزواج وحالة غیابها
  .كلها أو إحداها

 :حالة الزواج المستوفي لأركان وشروط الزواج   - أ

ن الناحیة القانونیة عقد زواج صحیح شرعا یعتبر الزواج المستوفى لأركان وشروط النكاح م
  .2ج.أ.مكرر ق 9ج و م .أ.ق 9مستوفیا لأركان وشروط النكاح المنصوص علیها في م 

وهو ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا من أن عقد الزواج یعتبر صحیحا، متى تم برضا 
ة، فإن عقد الزواج الزوجین وحضور ولي الزوجة وشاهدین وصداق، وانتفت الموانع الشرعی

صحیحا، متى تحق إشهاد رجلین عدلیین على الزواج في مجلس واحد، وأما كتابة العقد وفقا 
  .ج فهي لتوثیقه رسمیا، ضمانا للحقوق الشرعیة والقانونیة.أ.ق.18لنص م 

عكس الدیانتین الیهودیة والمسیحیة فإن الشریعة الإسلامیة لا تشترط أن یتولى عقد الزواج 
رجال الدین، الذي یقوم بإبرام العقد في الكنیسة، وفقا لطقوس دینیة معینة وما سار  رجل من

علیه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، من أن الفاتحة التي تتم بمعرفة الإمام لیست شرط 

                                                             
. 1994، دار الذهبیة، القاهرة، المتعة مع بیان حكم أنواع الأنكحةحكم الإسلام في زواج بو سریع محمد عبد الهادي، أ- 1

 .87ص

  .المتضمن قانون الأسرة 11- 84المعدل والمتمم لقانون  02-05أمر- 2
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نما هي مجرد تبرك فقط، فالعقد الشرعي هو ما توفرت فیه شروط وأركان  في عقد الزواج، وإ
  .1 ).ضا، ولي، شهود، أهلیة، الخلو من الموانع الشرعیةمن ر (الزواج 

فما دام أن الزواج بالفاتحة أو الزواج العرفي ما یزال معمولا به عرفا في الحیاة العملیة فإنه 
م (لیس أمام هذا الشخص من سبیل لإثبات هذا الزواج إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة 

   .2 )إ.م.إ.من ق 426/2

  :المستوفى لأركان وشروط الزواجالزواج غیر -ب

ركن أو شرط من الزواج، فقد رتب المشرع الجزائري على الإشكال یكمن في حالة إفتقاد 
  .تخلف أركان وشروط عقد الزواج كلیة أو بعضها إما وصف البطلان أو الفساد

وهو ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا من أن عقد الزواج یعتبر صحیحا، متى تم 
فإن العقد . ضا الزوجین وحضور ولي الزوجة، وشاهدین وصداق وانتفت الموانع الشرعیةبر 

یكون صحیحا متى تحقق إشهار رجلین عدلیین، على الزواج في مجلس واحد، وأما كتابة العقد 
  .أج فهي لتوثیقه رسمیا، ضمانا للحقوق الشرعیة والقانونیة.ق 18وفقا لنص م 

من الدیانتین الیهودیة والمسیحیة فإن الشریعة الإسلامیة لا لاحظ هنا، بأنه على العكس ن
تشترط أن یتولى عقد الزواج، رجل من رجال الدین، الذي یقوم بإبرام العقد في الكنیسة، وفقا 

  .3لطقوس دینیة معینة

ها المشرع تحت عنوان الزواج الباطل أو الفاسد، ولقد تأثر المشرع الجزائري في هذا قسم
الفقه الإسلامي، عندما استعمل مصطلحي الباطل والفاسد، وذلك في المواد من  الشأن بأحكام

  .أج.ق 35إلى  32

الزواج الباطل عند الحنفیة هو الزواج الذي حصل خلل في ركنه، أو  :الزواج الباطل_ا
  .في شرط من شروط انعقاده

                                                             
 .288ص،المرجع السابق  ،بلحاج العربي1- 

 .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،08-09قانون رقم 2- 

  .288ابق ص بلحاج العربي، المرجع الس - 3
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كن أو شرط من خلال هذا التعریف نلاحظ أن الحنفیة یفرقون بین الأثر المترتب على ر 
  .من شروط الانعقاد فیرتبون عنه البطلان

أما المالكیة الزواج الباطل هو الزواج الذي حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من 
  .1شروط صحته

یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع : "32هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حسب نص م 
  .2"أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد

دم توفر ركن الرضا بشقیه الإیجاب والقبول وشروطهما عدم توفر، شروط ففي حالة ع
  .العاقدین كالأهلیة بالنسبة للمتعاقدین والأنوثة المحققة في المرأة والرجولة المحققة في الرجل

فالزواج الباطل لا یرتب أي أثر من الآثار عقد الزواج الصحیح، ولو حصل فیه دخول 
ثر ما قبل الدخول، بل یعتبر وجوده كعدمه، و یجب على كل من وحكمه أنه لا یترتب علیه أ

  : الزوجین أن یفترقا ومن آثار الزواج الباطل نجد

 .لا توارث بین الزوجین -
 .ثبوت النسب رعایة لحقوق الطفل -

جته أي لا یترتب على العقد الباطل الصداق للزوجة كما أنه لا ینشئ للزوج على زو  -
 .حق، ولا للزوجة على زوجه

ذا كان البطلان واضحا قبل الدخول وثبت العلم بالتحریم وسببه وتم الدخول عدّ بمنزلة إ -
 .3الزنا

فهو زواج الذي فقد شرط من شروط صحته، ویعتبر الزواج فاسدا في : الزواج الفاسد _ب
  : الحالات التالیة

                                                             
 الفقه الإسلامي وأدلته الشامل لأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وتحقیق الأحادیث النبویة وأهم المسائل"وهبة الزحیلي، - 1

 .112، ص1985، 2دار الفكر، ط "،الفقهیة

 .السابقالمرجع 02-05امر - 2

 .112وهبة الزحیلي، نفس المرجع ص - 3
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 بما أن الشهود شرط صحة في عقد الزواج فتخلفها یجعل العقد: الزواج بغیر شهود  -1
 .فاسدا

في حالة عدم موافقة الولي ومباشرته العقد یكون العقد فاسدا، : عدم موافقة الولي ومباشرته للعقد
  .فالعقد الذي یبرم دون موافقته الولي، ویباشر من طرف شخص غیر الولي یعتبر فاسدا

الزواج بإحدى المحرمات حرمة فیها شبهة أو خلاف بین الفقهاء كالزواج بأخت المطلقة التي لا 
  .1یزال غي العدة من طلاق بائن، الزواج بامرأة الغیر بلا علم بأنها متزوجة

  : ومن آثار الزواج الفاسد نجد وجوب التفریق بین حالتین وهما

  : آثار الزواج الفاسد قبل الدخول

لفاسد قبل الدخول في حكم الباطل، فإذا عقد رجل على امرأة بعقد لم تتوفر فیه فالزواج ا
  .شروط صحة الزواج، ولم یتم الدخول بها فكان الزواج في حكم الباطل

وبالتالي لا یترتب علیه أي أثر من آثار الزواج الصحیح، فلا یجب لها مهر ولا یجوز 
عدّة ولا مهر، ولا تثبت بها حرمة المصاهرة، ولا  الدخول فیه، ولا تجب لها نفقة، ولا طاعة ولا

  .2نسب ولا یتوارثان في حالة وفاة أحدهما

  :آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

إذا دخل الرجل بالمرأة التي عقد علیها بعقد فاسد علیهما أن یفترقا، لكل واحد من 
تى في حالة الطرفین حق طلب الفسخ من غیر حضور الطرف الآخر، وهذا الحق یثبت ح

  .الدخول بالمرأة دفعا للمنكر، ولكن رغم هذا لا یقام الحدّ علیهما حدّ الزنا لوجود شبهة العقد

 

                                                             
 .58ص ،الجزائر 2013،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،ي الفقه الإسلامي وقانون الأسرةأحكام الأسرة ف ،العربي بختي1- 

، المطبعة الجدیدة، دمشق ط "شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري في الزواج والطلاق"عبد الرحمان الصابوني - 2
 .253ص . 1979، 1978الخامسة، 
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  : ومن آثاره بعد الدخول

  .ج.أ.ق/ 33/02لها مهر المثل ذلك حسب نص م : وجوب المهر

اج حرمة المصاهرة أثر من آثار الزواج الفاسد، فإذا دخل الرجل في الزو : حرمة المصاهرة
  .1الفاسد بزوجته بزواج الفاسد، یحرم علیه أصولها وفروعها

 .2تستحق المرأة نفقة العدة، إذا كانت جاهلة بفساد النكاح: نفقة العدة

فكل هذه الآثار تترتب على الزواج الفاسد، ویمكننا القول أن الزواج المغفل من التسجیل 
اج فهو من الناحیة الشرعیة والقانونیة أو العرفي إذا توفرت فیه جمیع أركان وشروط صحة الزو 

  .أج.مكرر ق 9و م  9یأخذ حكم الزواج الصحیح المنصوص علیه في م 

أما إذا اختل فیه ركن أو شرط من شروط صحة الزواج أخذ حكم الزواج الباطل أو 
ج، كالزواج السري الذي في هذه .أ.ق 35إلى  32الفاسد المنصوص علیه في المواد من 

  .3ن الناحیة القانونیة لا یرتب آثار الزواج الصحیحالأعوام، فم

 شروط صحة الزواجتظهر فیه أهمیة  عرفيلدعوى إثبات زواج  وذج عن حكممعنا نم
  .4تعرضنا إلیها في الملحق كوسیلة إثبات

  .15/12/1986قرار بتاریخ  4389ملف رقم 

  ).خ ف: (ضد) ج: (قضیة

  . نقض –شهادة امرأتین  –إثباته  –زواج 

  ).حكام الشریعة الإسلامیةأ(

                                                             
 .134، 133، ص 1988بیروت، دار الجامعیة،  ،میةأحكام الزواج في الشریعة الإسلاأحمد حسین فراج، - 1
 .205مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص - 2

 .المعدل والمتم لقانون الأسرة الجزائري 05-02أمر - 3

 .11نظر الملحق رقم أ- 4
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من القواعد المقررة شرعا أن التنازع في الزوجیة إذا دعاها أحدهما، وأنكرها الآخر، فإن 
إثباتها یكون بالبینة القاطعة تشهد بمعاینة العقد أو السماع الفاشي، والشهادة المعتبرة في الزواج 

المبدأ یعد مخالفا لأحكام  هي شهادة عدلیین ذكرین، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا
  .الشریعة الإسلامیة

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه جاء خالیا من أیة حجة أو 
بنیة تدل على وجود الزواج سوى أقوال امرأتین لا یعتد بشهادتهما في إثبات الزواج شرعا، فإن 

  .ومخطأ في فهم أنواع الشهادات في الفقه تقریره بوجود الزواج یعد مخالفا لأحكام الشریعة

  .1ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  : لدینا مجموعة من قرارات المحكمة العلیا في شأن إثبات الزواج منها

قضت المحكمة عن امتناع الأب عن تزویج ابنته القاصرة، بدون مبرر إذن القاضي  -
 .بالزواج

لیلها ومناقشتها للوجه المأخوذ من مخالفة الفقرة الثانیة من حیث أن المحكمة ذهبت في تع
. من قانون الأسرة، التي یسمح للأب بمنع زواج ابنته إذا كان في المنع مصلحة لها 12المادة 

وعللت المحكمة العلیا أن المنع لم ین مبررا خصوصا أن البنت تحصلت على نهایة التعلیم 
ن الراغب في الزواج من   .2ها معلم وله سكن وظیفيالثانوي وإ

أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا : كما قضت المحكمة العلیا في أحد قراراتها
مبینین في شهاداتهم أركان الزواج من ولي  الزواج والطلاق، وأن الشهود أكدوا واقعةالزواج 

  .3القانونوشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع لقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحیح 

  .وقضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أن ثبوت الزواج، بدون تحدید الصداق جائز
                                                             

 2009لطبعة الأولى، ونیة، ا، دراسة مقارنة، دار الخلدالأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريبلخیر سدید،  1-
 .151ص 

 .2001 ،عدد خاص ،مجلة قضائیة،غرفة الأحوال الشخصیة، 1993-03- 30قرار في  2-

 .2001عدد خاص،مجلة قضائیة،غرفة الأحوال الشخصیة،1998-03- 17قرار في  3-
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ذهبت المحكمة العلیا أن الشهود الذین وقع سماعهم قد أكدوا توافر أركان الزواج العرفي 
الحكم  ما عدا الصداق بقي مؤجلا حسب عادة المنطقة، وأن قضاة المجلس بقضائهم بتأیید 

برفض الدعوى الرامیة إلى إثبات الزواج رغم توافر أركانه، فإنهم عرضوا قراراتهم القاضي 
  .1لأن عدم تحدید الصداق لا یبطل الزواج یببالتسللتناقض والقصور في 

من خلال دراستنا إلى حكم الزواج المغفل من التسجیل من الناحیة الشرعیة والقانونیة 
یرتكزان على مدى توفر كل من أركان وشروط صحة  نستنتج أن موقف القانون و الشرع أنهما

الزواج حتى یعتبر الزواج المغفل أو العرفي زواجا صحیحا من الناحیة الشرعیة وحتى یثبت من 
أنه في حالة غیاب ركن أو  تناولنهافیتضح لنا من خلال قرارات المحكمة التي .الناحیة القانونیة

  .الزواج الفاسد أو الباطل فلا یثبت قانوناشروط الزواج فلا یعد به فأعطي له تسمیة 

یرى الدكتور عبد الرحمان الصابوني أن ركن الزواج وشروطه هي شروط شرعیة أما 
  .2التسجیل فهو قید قانوني

فالقاضي الجزائري بالإضافة إلى كونه یأخذ بالزواج العرفي فهو یعتبر أن لعقد الزواج 
  .هأركان وشروط یثبت بها في حالة عدم تسجیل

فعلى هذا الأساس فالتسجیل لیس ركنا، ولا شرطا في عقد الزواج، إنما یشترط للإثبات 
  .ة وما جاء في القضاء من جهة أخرىوفقا لما جاء في قانون الأسرة الجزائري من جه

  آثار عقد الزواج المغفل المطلب الثالث

عدا صحیحا من إن عقد الزواج المغفل من التسجیل أو عقد الزواج العرفي رغم كونه 
الناحیة الشرعیة إلا أنه ینتج آثار وخیمة بالنسبة لكل من الزوجین والأولاد، والمجتمع وهذا یعود 

  .إلى عدم إعطاءه الطابع الرسمي وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب

  

                                                             
 .2001 ،عدد خاص ،مجلة قضائیة،غرفة الأحوال الشخصیة  ،1998-11-17قرار في 1-

 .245ابوني، المرجع السابق، ص عبد الرحمان الص- 2
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   بالنسبة للزوجین: فرع الأولال

ه وشروطه، في المواد من لقد نظم المشرع الجزائري آثار عقد الزواج بعد اكتمال أركان
من قانون الأسرة، وجعل بعضها مشتركة بین الزوجین وخص بعضها بزواج واحد،  37إلى  36

  .فهل تكون هذه الوجبات نفسها في حالة كون هذا الزواج عرفیا

ج الحقوق المشتركة بین كل من الزوجین .أ.ق 36حیث حصرت م  :الحقوق المشتركة  - أ
  : وذلك بنصها على

  : لزوجینیجب على ا

 .المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة -1

 .المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة -2
 .التعاون على مصلحة الأسرة، ورعایة الأولاد، وحسن تربیتهم -3

 .التشاور في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات -4
 .واحترامهم وزیارتهمحسن معاملة كل منها لأبوي الآخر وأقاربه  -5

 .المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى وبالمعروف -6
 .1زیارة كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف -7

ویمكن تلخیص هذه الوجبات في ضرورة المعاشرة بالمعروف، بما یحقق السكن والمودة 
لمتبادل، وتقاسم الأعباء من أجل صیانة مصلحة الأسرة، والرحمة، وذلك عن طریق الاحترام ا

والإشراف على تربیة الأبناء التربیة الإسلامیة الصحیحة، والمحافظة على الروابط الاجتماعیة و 
الأسریة التي تربط بین أسرتي الزوج والزوجة، وأن یسعى كل منهما إلى التعاون من أجل خلق 

  .2الانسجام لهما ولأسرتیهما

 

 
                                                             

 .المتضمن قانون الأسرة الجزائري ،02-05أمر 1-

 .198، ص1989،  الجزائر، ، الطبعة الثانیة، دار البعثالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، - 2
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  : اك حقوق مستقلة لكلا الطرفین منهاوهن

  :حقوق الزوجة-ب

الغذاء والكسوة، والعلاج، : "من قانون الأسرة النفقة على أنها تشمل 78عرفت المادة : النفقة-1
  ".السكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

وج، ولا تسقط إلا بأحد وتستحق أیضا من تاریخ عقد الزواج وهي خدمة یومیة واجبة على الز 
  :الأسباب التالیة

 .نشوز الزوجة -

 .الطلاق -
 .موت الزوج -

فإذا كانت الشریعة والقانون قد خولا للرجل حق الزواج  :العدل بین الزوجات في حالة التعدد-2
بأكثر من امرأة، فإنه أوجب مراعاة شروط هذا التعدد والمتمثلة في خضوعه إلى أحد المبررات 

تكون المرأة مریضة أو أن تكون قادرة على الإنجاب لعقم أو مرض أو غیره، كما الشرعیة، كأن 
  .1ج.أ.مكرر ق 8و م  8یجب إعلام الزوجة السابقة واللاحقة وذلك طبقا لنص م 

  :حریة التصرف في مالها-3

  ".للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن: "وهذا لقوله تعالى

  :حقوق الزوج -ج

وعلى الزوجة طاعة زوجها في غیر معصیة، وأن تحفظه في ماله وفي : الطاعةحق -1
  .2نفسها، ومراعاته باعتباره هو رئیس العائلة

                                                             
 .المتضمن قانون الأسرة الجزائري 02-05أمر - 1

، وطرق إثبات الزواج العرفي إجراءات عقد الزواج الرسمي ل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،یمذكرة تخرج لن،سالمي سمیرة 2- 
 .60، ص 2007 -2004الدفعة الخامسة عشر، 
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﴿: هو مكوث الزوجة في بیت زوجها لقوله تعالى :حق الاحتباس-2         

     ﴾1 .في بیت زوجها إلا أن هذا الحق یمكن  أي على المرأة المكوث
  .للزوج التنازل عنه بأن یسمح لزوجته بالعمل خارج المنزل

﴿: وذلك لقوله تعالى :حق التأدیب-3               

                     ﴾2 . وهذه الإجراءات مقررة
ن لم تستجب فإن  لإعادة الانسجام إلى الأسرة من خلال توعیة الزوجة وتبصیرها بخطئها، وإ
الشریعة منحت للزوج طریقة أخرى وهي الهجرة في المضجع وأخیرا اللجوء إلى الضرب على أن 

الحق أن تلجأ إلى القضاء إذا تعسف یكون هذا الضرب خفیفا ولا یؤدي جسم الزوجة فإن لها 
  .الزوج ي استعمال هذا الحق وأدى بالإضرار بجسدها

فهذه الحقوق والواجبات تمثل آثار عقد الزواج الصحیح الرسمي وهي نفسها التي یرتبها 
الزواج العرفي الكامل الأركان، وهذا ما اتجهت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

إن كل زواج عرفي یعتبر صحیحا متى توافرت أركانه حتى ولو كان : "نهبأ 22/11/1986
  ".غیر مسل بالحالة المدنیة، وتترتب علیه كافة آثار عقد الزواج وكافة الحقوق الزوجیة

إلا أنه من الناحیة العملیة، نجد أن الزواج العرفي غیر المسجل لا یعتد به إذا أخل أحد 
قعة مادیة تثبت من یوم قیام العقد صحیحا، إلا أن ممارستها من الزوجین بالتزامه، فالزواج كوا

الناحیة القانونیة لا تكون إلا بعد تسجیل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة فهذا ما یؤدي 
  .إلى غدر الحقوق المالیة وغیر المالیة منها

  : بالنسبة للحقوق المالیة: أولا

یكون مستحقا من یوم الدخول، غیر أنه وفي إن حق الزوجة في النفقة كما سبق ذكره 
حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته، وتقدمت إلى العدالة للمطالبة بحقها، فإن علیها أولا 

                                                             
 .33سورة الأحزاب، الآیة - 1

 . 34یةسورة النساء، الآ2-
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لا رفضت دعواها لانعدام الصفة،  أن تثبت واقعة الزواج القائمة بینها وبین المدعي علیه، وإ
  .1والصفة من النظام العام

طالما : "أنه 07/02/1987المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخهذا ما نصت علیه 
لم تثبت الزوجة علاقة الزوجیة فإنها تبقى بدون صفة، ومطالبتها بحقوقها المالیة تكون غیر 

  .2"مؤسسة إذا طالبت بإثبات علاقة الزوجیة والنفقة و فشلت في إثبات عقد زواجها

المنح والتعویضات العائلیة تستوجب عقد الزواج فالإدارات العمومیة المخول لها أداء 
لمنح الزوجة حقها، وفي حالة عدم تقدیم الزوج لعقد الزواج أو عدم إمكان الزوجة إثباته فإنها لا 
تستطیع الحصول على هذه الحقوق كذلك الأمر بالنسبة لصنادیق الضمان الاجتماعي، 

ا عن زوجته في حادث مرور أو وشركات التأمین، فمثلا لو توفي شخص كان متزوج عرف
حادث عمل، فإنها لا تستطیع المطالبة طالما لم تثبت علاقة الزوجیة، إذ لا تكون صاحبة 

  .صفة في رفع دعوى للحصول على التعویض

الأمر نفسه بالنسبة لقضایا المیراث، فإن عقد الزواج یعطي للزوج حق المیراث دون أن 
واج عرفیا، فتتقدم الزوجة المتوفى عنها زوجها، و تصدم یسقط أو یحجب، غیر أنه إذا كان الز 

محاولة  بإنكار باقي الورثة لها، ومع عدم إمكانیتها إثبات الزواج فإنها تحرم من طرف الورثة
  .منهم حرمانها من المیراث

أما بالنسبة للصداق فإنه تستحقه الزوجة بالدخول، وبالخلوة الصحیحة فإذا كان مؤجلا 
ثبات عدم تسلمها له، وفي حالة إثباتها وطالبت به الز  وجة فلا بد أولا إثبات علاقة الزوجیة وإ

  . 3لعدم استلامها الصداق عن طریق الشهود فیتعین على المدعي علیه أداءه لها

 

 

                                                             
 .61، المرجع السابق، ص سالمي سمیرة- 1

 .39، ص 02الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، العدد  ، موسوعةمقال عقود الزواج العرفیةبداوي علي، - 2
 .62، المرجع السابق، صسالمي سمیرة- 3
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  :الحقوق غیر المالیة: ثانیا

عرضة للإنكار، فیمكن لأحد الزوجین أن ینكر العلاقة  إن الزواج العرفي یبقى دائما  
زوجیة ویطمس آثارها وكل ما یسهل إثباته، فلا یمكن الاحتجاج بالمطالبة بالحقوق المالیة بل ال

  .حتى والمطالبة بالمتابعة الجزائیة

فلو تزوج شخص عرفیا ثن ترك مقر الزوجیة لمدة أكثر من شهرین فهل یمكن للزوجة   
ذا كانت، 1ع.ق 330متابعته بجریمة ترك مقر الزوجیة وفقا للمادة  هذه الزوجة حامل فهل  وإ

ذا علمت أنه على علاقة غیر شرعیة فهل  یمكن لها متابعته بجریمته إهمال الزوجة الحامل؟ وإ
  یمكن متابعته بجریمة الزنا؟

یشترط لأي متابعة قضائیة من هذا النوع وجود عقد زواج شرعي وقانوني صحیح یربط 
لا رفضت، وعل یه یجب أولا على الزوجة أن تثبت بین الزوجین، وترفض نسخة منه بالشكوى وإ

  .عقد زواجها

بالنسبة للعدة فهي فترة محددة من الزمن تتربصها المرأة في مسكن الزوجیة بعد وقوع 
الفرقة بینها وبین وجها أو بعد وفاته وتمنع خلالها من التزوج بغیره والهدف منها هو التأكد من 

   .براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب

 . صة لتمكین الزوج من مراجعتهاتهیئة الفر  -
 .إعلان حزن الزوجة على زوجها المتوفى -

  : والعدة تحسب كالآتي

 .إذا كانت الزوجة حامل فعدتها وضع حملها -
 .إذا كانت غیر حامل ومن ذوات الحیض فعدتها ثلاثة قروء -

 .إذا لم تكن من ذوات الحیض فعدتها ثلاثة أشهر -

                                                             
 .2006دیسمبر  24، لسنة 84، العدد ر ج، قانون العقوبات - 1
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  .1وعدتها أربعة أشهر وعشرة أیام إذا كانت الزوجة قد توفي عنها زوجها -

  بالنسبة للأولاد: الفرع الثاني

إن آثار عقد الزواج المغفل من التسجیل، تتعدى آثارها من طرفي عقد الزواج إلى 
أولادهم فالتناسل من أغراض الزواج الرئیسي حفاظا للبقاء، واستمرارا للنوع وثبوت النسب 

﴿: والاضطراب وذلك لقوله تعالىفنضمه وضبط قواعده حفاظا له من الفساد       

                       ﴾2.  

وجعل للنسب سببا واضحا كریما ینفق وكرامة الإنسان، وهو الاتصال بالمرأة عن طریق 
لحاق الأولاد الزواج، ولم یترك للأهواء ورغبات الناس كما هو  الحال في الجاهلیة من تبني وإ

  .عن طریق الفاحشة

  ﴿: قال تعالى                                

   ﴾3.  

ج حق تربیة .أ.ق 36رة منها م وبالتالي تترتب على الطفل حقوق تناولها قانون الأس
  .الأولاد وتكوین الطفل من الناحیة النفسیة والعاطفیة ونشأته بصفة سلیمة

، 76، 75وحق النفقة الذي تناولته المواد . ج.أ.من ق 62وحق الحضانة الذي جاءت به المادة 
رضه أ والحق في النسب قد تعت.ق 40من قانون الأسرة والحق في النسب الذي بینته م  77

  .بعض العوائق في الزواج العرفي

: أ التي تنص.ق 40وعلیه اهتم المشرع الجزائري ببیان طرق ثبوت النسب في نص م 
یثبت النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد «

                                                             
 .63،مذكرة تخرج، المرجع السابق، صسالمي سمیرة  1-

 .54سورة الفرقان، الآیة - 2

 .04سورة الأحزاب، الآیة 3-
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للجوء إلى الطرق العلمیة من هذا القانون، یجوز للقاضي ا 34و  33و  32الدخول طبقا للمواد 
  .1»لإثبات النسب

  : ویمكن بیان هذه الطرق على النحو التالي

یثبت به النسب دون اشتراط دلیل أو اعتراف أي متى ثبتت الزوجیة انتسب  :الزواج الصحیح-أ
هذا الولد إلى زوجها دون حاجة إلى بینة بین الزوجة أو إقرار من الزوج ویشترط ثبوت النسب 

  .شمن الفرا

ألا یكون الزوج صغیرا لا یحصل منه الحمل بمعنى أن یكون بالغا، أو مراهقا على الأقل، فلو 
  .كان صغیرا دون ذلك لا تعتبر الزوجیة فراشا، لأنه لا یتصور أن تحمل منه

إذا ثبت التلاقي الفعلي بین الزوجین خلافا للأحناف الذین یرون أن المكان التلاقي كان لثبوت 
  . 2ة على الولد من الضیاعالنسب محافظ

أشهر، فلو أتت  06أن تلده الزوجة لأقل مدة الحمل بعد الزواج الصحیح وأقل مدة الحمل هي 
به أقل من ذلك، لا تثبت نسبه إلا إذا ادعاه ولم یصرح بأنه من زنا، نفي النسب لا یتم إلا 

  .3باللعان الشرعي إذا توفرت شروطه، وهي أن ینفي الولد عند الولادة

فالزواج الفاسد لا تصیر له المرأة فراشا بالعقد، بل  :ثبوت النسب في الزواج الفاسد-ب
أشهر من حیث  06بالدخول الحقیقي على الزوجة، فإذا ولدت المتزوجة زواجا فاسدا الأقل من 

ذا جاءت به  الدخول الحقیقي لا یثبت نسبه من الزوج إلا إذا دعاه، ولم یصرح أنه من الزنا وإ
  4 .شهر فأكثر ثبت نسبه بدون دعوى منهستة أ
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  .72 ،ص،المرجع السابق  ،أحكام الأسرة ،العربي بختي 2-
  .72 ،73 ص،نفس المرجع السابق  3-
  73ص،المرجع السابق  ، العربي بختي 4-



جراءات إثباته                                          ثانيالفصل ال  عقد الزواج المغفل وإ
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  :المطلقة قبل الدخول

إذا ولدت لستة أشهر من وقت العقد، ولأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، ثبت نسبه 
  .من زوجها، لإمكان الحمل به وقت الفراش

  :المطلقة بعد الدخول

ت بانقضاء عدّ  تها في مدة یحتمل إما أن تقر بانقضاء عدتها قبل الولادة أولا، فإذا أقرّ
انقضاء العدّة فیها، ثم جاءت بولد ستة أشهر، فلا یثبت نسبه من مطلقها سواء كان الطلاق 
رجعیا أم بائنا لاحتمال أن یكون الحمل من غیره، بعد العدة، وأن ولدته لأقل من ستة أشهر من 

الإقرار كانت  وقت الإقرار بانقضاء عدتها، تثبت نسبه وتكون كاذبة في إقرارها لأنها وقت
 .حاملا بیقین

ن لم تقر بانقضاء عدّتها وجاءت بولد لأقل من سنتین ومن وقت الطلاق، ثبتت نسبه  وإ
  .1من مطلقها سواء كان الطلاق رجعیا أو بائنا

  : المتوفى عنها زوجها

إذا ادعت الحمل وجاءت بولد لأقل من سنتین من تاریخ الوفاة ثبت نسبه، من زوجها 
ذا جاءت به للیقین فأكثر لا یثبت نسبه لسنتین بأن علوقها به كان  لقیام الفراش، حتى حملها وإ

  2.بعد الموت

  : ثبوت النسب بنكاح الشبهة -ج

نكاح الشبهة هو نكاح یقوم خطأ سبب غلط یقع فیه الشخص، وهو الاتصال الجنسي 
الرجل على غیر الزنا، ولیس بناءا على عقد زواج صحیح أو فاسد، مثل وطء امرأة یجدها 

فراشه فیظنها زوجته، ومثله أیضا وطء المطلقة طلاقا ثلاثا أثناء العدة على اعتقاد أنها تحل 
  .له

                                                             
 .73، ص72و ص 70، ص 2009، الطبعة الأولى، دار هومة، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريطاهري حسین، - 1
 259، ص المرجع السابق  ،احمد فراج حسین - 2
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وعلى العموم نكاح الشبهة إن كان یحمل وجوده قبل سنتین طویلة، فإنه من النادر 
عة في وقوعه الیوم إلا في المناطق النائیة، والأریاف الصغیرة التي تكون فیها العائلات مجتم

  .مقر عائلي واحد

الإقرار بالبنوة هو اعتراف بنسب حقیقي لشخص مجهول النسب، ومعنى الإقرار : الإقرار - د
 44وله شروط حسب نص م  ،1أیضا إخبار الشخص بوجود القرابة بینه و بین شخص آخر

  . 2»یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة، أو الأمومة لمجهولي النسب«:ج.أ.ق

  :الشروط هيوهذه 

 .أن یكون الولد مجهول النسب  -1

 .أن یكون الولد أتى من علاقة شرعیة، سواء كان نكاح صحیح أو فاسد أو نكاح شبهة  -2
 .أن لا یكذبه العقل أو العادة  -3

أن یصدقه المقر له على إقراره إن كان أهلا لذلك وضرورة تصدیق المحمول علیه   -4
 .3النسب

ولا یكون متبني و تجب له  كل الحقوق  حقیقایكون ولدا  بالإقراروالولد الذي یثبت نسبه  -5
 .النسب أثارو تترتب علیه  الحقیقيالولد 

وبالتالي في الزواج العرفي لا یمكن إثبات النسب بالإقرار إلا بعد تثبیت الزواج أي تقدیم 
  .المدعي مع طلبه عقد زواج مسجل لدى الحالة المدنیة

نها حجة متعدیة إلى الغیر، والإقرار حجة قاصدة فتقتصر على أقوى من الإقرار لأ :البینة -هـ 
  .المقر فحسب

 

                                                             
 .74طاهري حسین، المرجع السابق، ص 1-
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ویكون الأخذ بالبینة عند الإقرار لعدم تحقق شرط من شروطه فیثبت المقر بالبینة ما ادعاه من 
   ..1نسب في إقراره

وبذلك لو تعارض إقرار وبینة في دعوى النسب رجح جانب البینة فلو كان هناك ولد 
سب معروف فأخذه رجل، وادعى نسبه، وتوافرت شروط الإقرار السابقة ثبت نسبه لیس له ن

بذلك الإقرار، فلو جاء رجل آخر وادعه نسبه وأقام بینة صحیحة على أنه ابنه كان أحق به من 
  .2المقر

 :وبالتالي ینشئ ما یسمى بدعوى النسب

تالي لما تتقدم تسجیل فبائم بكل أركانه ینقصه البما أن الزواج العرفي هو زواج صحیح ق
المرأة المتزوجة إلى المستشفى من أجل الولادة، تطلب منها وثیقة تثبت الزواج، كالعقد أو الدفتر 
العائلي، فبالتالي لا تملك ما یثبت زواجها، سوف یقید على اسم والدته وهنا لما نستخرج شهادة 

إقرار الأب وتصریحه بأن الولد منه، المیلاد هذا الولد نجدها باسم أمه ولأب مجهول، وهذا رغم 
لا یقبل منه ذلك، فالمشرع لم یضع نصوص تحد من هذه الظاهرة فلو وضعنا الطفل تحت اسم 
والدته فهذا یعرض سمعة والدته للأقاویل، فلا یمكننا رفع دعوى نسب أمام الجهات القضائیة إلا 

مع إرفاق  كتابة الضبط المحكمةالدعوى بوضع عریضة لدى  ن.كوبعد إثبات الزواج العرفي، فت
  .لدى مصالح الحالة المدنیة الدعوى بعقد زواج رسمي سجل

الدعوى بوضع عریضة لدى كتابة الضبط المحكمة مع إرفاق الدعوى بعقد زواج رسمي سجل  
لإثبات صفة المدعي وعدم تعرض الدعوى لعدم القبول لانعدام . لدى مصالح الحالة المدنیة

  .3الصفة

عض القرارات المحكمة العلیا في شأن النسب، قضى أنه من المقرر قانونا، أن ولدینا ب
، فإن  الإقرار ..... النسب یثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحیحا ومن ثمّ

المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض لما كان من الثابت في قضیة الحال 
                                                             

 .400ص ،نفس المرجع السابق -1

 .426وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص - 2

 .84ص مذكرة تخرج، المرجع السابق، - 3
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فت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحیحا، ومن ثمّ فإن قضاة المجلس أن أم المطعون ضده اعتر 
بموافقتهم على الحكم المستأنف لدیهم القاضي برفض الدعوى، لعدم التأسیس طبقوا صحیح 

  .القانون

  .1ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

  بالنسبة للمجتمع: الفرع الثالث

  .ولاد إلى تأثیرها على المجتمعإن آثار الزواج العرفي قد تعدّت الزوجین والأ

ومن أهم الآثار هو انتشار الخلع والطلاق وكثرة الدعاوى أمام العدالة فالأعداد لا تزال تزداد 
حالة  2500فحسب البحث الذي أجرته الصحافیة فریدة لكحل كما سبق وأن ذكرناها قد وصلت 

  .2زواج عرفي یفتقر إلى حضور الولي ببلدیة الجزائر العاصمة

وغیاب الوازع الدیني والخلقي لدى بعض الأشخاص قد یلجأون إلى هذا النوع من الزواج 
نكار نسب الأطفال، وهذا ما یؤدي  أي غیر الموثق حتى یستعملونه كوسیلة لتعدد الزوجات وإ
كثرة الشكاوى أمام العدالة من دعاوى إثبات الزواج العرفي ودعاوى إثبات النسب أین یكونون 

ذا الزواج خاصة عندما یبلغون سن الدخول المدرسي مما یدفعهم إلى اللجوء إلى أول ضحایا ه
  .3التزویر وبالتالي تتداخل الجرائم فیما بینها

  .4النسب إثباتالملحق نموذج عن دعوى نبین في 

فهذا ما یدفع الشخص إلى ضرورة تسجیل زواجه حتى بتفادي هذه الآثار السلبیة له 
  .ذا ما سنتعرض إلیه في المبحث الثانيخاصة في وقتنا الحالي ه

                                                             
 .372، ص 2007، دار الخلدونیة، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر حرز االله، - 1

الصادرة في الإثنین " تحت عنوان الشارع تحت الصدمة جزائریات یتزوجن دون فاتحة ولا ولي" الشروق"الجریدة الوطنیة - 2
 .17، الجزائر، ص 12/07/2010

، دار الجامعة الجدیدة، جمهوریة مصر العربیة، لعرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسميالزواج افارس محمد عمران، - 3
 .37، ص 2001
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ثبات الزواج المغفل المبحث الثاني إجراءات  تسجیل وإ

أدت إلى كثرة  حاولت معالجة وضعیة الزواج المغفلإن كثرة النصوص القانونیة التي   
  الشكاوى والإشكالیات القانونیة من أهمها كیفیة الإثبات ومن هي الجهة المختصة بإثباته؟

خلال هذا المبحث إلى التطرق إلى أهم المراحل التي مرت بها العقود وسنحاول من 
    .المغفلة عبر مختلف القوانین التشریعیة التي تناولت موضوع الزواج

    إجراءات تسجیل الزواج المغفل :الأولالمطلب 

عندما نكون أمام نزاع حول واقعة الزواج قد یكون أمام نزاع أو عدم وجود نزاع لإثبات 
واقعة، أو إثبات واقعة زواج وأحد الطرفین یكون قد توفي وهذا ما سنحاول أن نبینه في هذه ال

  .هذا المطلب مع تبیان أهم القوانین التشریعیة التي تناولته

  .حالة العقود المغفلة المبرمة قبل صدور قانون الحالة المدنیة :الفرع الأول

بحضور  لأعراف الإسلامیة والتقالیدفقا لكان الزواج في الجزائر قبل الاستقلال یقام و 
فرغم محاولة المشرع الفرنسي إدخاله . وبقراءة الفاتحة" الطالب"جماعة من المسلمین بین یدي 

نظام تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة جاعلا عقد الزواج هو الوسیلة الوحیدة 
وقانون  1957وقانون  1982رس ما 23لإثباته وذلك بإصداره عدة نصوص قانونیة منها قانون 

، إلا أن الجزائریون استمرا بإبرام عقودهم عن طریق العرف ذلك نظرا للعلاقة التنافریة 1959
  .1الموجودة مع الإدارة الفرنسیة

فالعقود المبرمة خلال الفترة الاستعماریة قبل صدور قانون الحالة المدنیة ولم ینشأ حول 
ن إثباتها، بموجب حكم یصدره رئیس المحكمة بناءا على طلب واقعیتها أو صحتها أي نزاع یمك

بسیط یقدمه إلیه مباشرة إما الزوج أو الزوجة أو غیرهما ممن له مصلحة في إثبات عقد الزواج 
مثل الآباء، دون حاجة إلى إقامة دعوى أمام القضاء،  .2وتسجیله في سجلات الحالة المدنیة

                                                             
 .278، ص 2004، ط الثالثة، الجزائر، 01، الجزء الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريلحاج العربي، ب- 1
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هذا الموضوع هو حكم یمكن تنفیذه فور صدوره مباشرة،  والحكم الذي یصدره رئیس المحكمة في
ولا یقبل أي طریقة من طرق الطعن، ویقید في سجلات الحالة المدنیة وبأثر رجعي إلى تاریخ 

  .1وقوع العقد بصفة شرعیة وصحیحة

  .حالة العقود المغفلة المبرمة بعد صدور قانون الحالة المدنیة: الفرع الثاني

 1972أبرمت بعد دخول قانون الحالة المدنیة حیز التنفیذ خلال سنة هي تلك العقود التي 
ولم ینشأ حولها أي خلاف أو نزاع بین الزوجین  1984ویعني تاریخ صدور قانون الأسرة في 

أو بین ورثتهما، ولم تكن قد سجلت أو قیدت في سجلات الحالة المدنیة فإنه یمكن إثباتها 
حیث نصت على أنه یختص بالنظر في طلبات . الم.الح.من ق 39وتقییدها وفقا لنص م 

إثبات عقود الزواج المغفلة أو غیر المصحح بها في وقتها، التي لم تكن موضوع نزاع بین 
الزوجین أو بین ورثتهما، وحصرتها في رئیس محكمة الدائرة القضائیة التي كان ینبغي تسجیل 

  .2عقد الزواج بها

بالنسبة لعقود الزواج التي وقعت قبل صدور  وذلك لیس بموجب حكم كما هو الشأن
  :، ولكن بموجب22/09/1971الصادر في  71 – 65الأمر 

تقدیم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجة، أو ممن له مصلحة إلى السید وكیل الجمهوریة للجهة 
  .القضائیة التي أبرم فیها العقد العرفي، مرفقا بشهادة میلاد كل من الزوجین

 ة بإحالة الطلب مرفقا بعریضة كیل الجمهورییقوم السید و  -

القاضي المكلف بالحالة المدنیة، یلتمس فیها استصدار أمر بتسجیل الزواج في سجلات إلى -
 .الحالة المدنیة بأثر رجعي

الزوجین والتأكد من توافر  ة المدنیة بالتحقیق عن طریق سماعفیقوم القاضي المكلف بالحال -
ماع الشهود والولي، لیقوم فیها بعد بإصدار أمر بتسجیل عقد أركان وشروط عقد الزواج، وس

 .الزواج في سجلات الحالة المدنیة
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تحفظ النسخة الأصلیة من الحكم بأمانة ضبط قید الحالة المدنیة للبلدیة التي أبرم فیها عقد  -
 .الزواج

لزواج یأشر على هامش عقدي میلاد الزوجین في سجلات المیلاد، یرسل نسخة من الأشعار با -
إلى أمین الضبط المكلف بالحالة المدنیة، أین یحفظ النسخة الثانیة من سجل المیلاد لیؤشر 
على هامش عقدي میلاد الزوجین، ففي حالة كون الزوجین غیر مولودین في إقلیم البلدیة التي 
 سجلت فیها عقد الزواج یقوم ضابط الحالة المدنیة بإرسال إشعار بالزواج إلى ضابط الحالة
المدنیة للبلدیة المولود بإقلیمها أحد الزوجین ونسخة أخرى إلى المجلس القضائي أین تحفظ 

 .النسخة الثانیة من سجل الموالید للتأشیر على عقد المیلاد

هذا فیما یخص عقود الزواج المبرمة داخل الإقلیم الوطني، أما التي أبرمت خارجه 
و م  100كمة الجزائر العاصمة طبقا لنص م فالمحكمة المختصة بإثبات عقد الزواج هي مح

الم، لأن الحالة المدنیة لوزارة الشؤون الخارجیة الكائن مقرها بالجزائر .الح.من ق 101
 .العاصمة

فتتبع نفس الإجراءات إثبات الزواج المبرم داخل الوطن، حیث یحتفظ بالنسخة الأصلیة لدى 
  .1المدنیة لدى وزارة الشؤون الخارجیة أمانة الضبط وترسل نسخة أخرى لدى مصلحة الحالة

  .حالة العقود المغفلة المبرمة في ظل قانون الأسرة: الفرع الثالث

وما لحقه من تعدیل بموجب  11-84هي تلك العقود التي أبرمت في ظل قانون الأسرة 
ولم تسجل في سجلات الحالة المدنیة ولم تكن موضوع نزاع بین الزوجین حیث،  02-05الأمر 
في حالة عدم التسجیل یثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون، . ج.أ.ق 22م  نص

 .2الحالة المدنیةت ویتم تسجیله بسجلا
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 بأنهالتي تقبل الطعن فیها ولا یوصف  الأحكامفیكون الحكم الصادر لا یدخل ضمن 
من ق ا قد  21المادة  أنالمدنیة  ذلك  الإجراءات انون قواعد ق بشأنهحكم ابتدائیا ولا تطبق 

   1.قانون الحالة المدنیة أحكام  بشأنهاتقیید عقود الزواج تطبق  إجراءات أننصت صراحة على 

حكم هو  أو أمربموجب  إثباتهیمكن الذي عقد الزواج  أنهو  إلیه الإشارة وما یجدر بنا
 أمام إبرامهولم یكن  رمكر  9 و9وفقا للمادة،الإسلامیة لعقد الذي تم عقده وفقا لقواعد الشریعة ا

تقیید في سجلات الحالة المدنیة  أوولم یكن موضوع تسجیل  ،ضابط الحالة المدنیة أوموثق 
بشان صحته سواء بین  أون وجود وقائعه المادیة أو خلاف بشاموضوع نزاع  أیضاكن ولم ی

 إلىالاختصاص  یعود ففي حالة النزاع لا ،وورثة الآخر ،بین احدهما أوحیاتهما  أثناءالزوجین 
لا ،بتقیید عقد الزواج المتنازع علیه في سجلات الحالة المدنیة  بالأمر أورئیس المحكمة بالحكم 

 22المادة لأحكامولا وفقا ،من قانون الحالة المدنیة  39ولا وفقا لنص م 71-65رقم   للأمروفقا 
عادیة بمقتضى دعوى مدنیة  المحكمة فیرفع إلىیتوجه  أن بالأمربل على المعني  ق ا

تسجل لدى كتابة الضبط بعد دفع مصاریف محددة وتقدیم الأدلة الكافیة للإثبات  ،عریضة
الواقعة وان الحكم الذي سیصدره في موضوع مثل هذه الدعوى سیكون حكما عادیا یجرى علیه 
ما یجرى على أحكام محاكم الدرجة الأولى بالتالي یستطیع الزوج إرسال نسخة عن الحكم 

  2.ب تسجیل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة ویطل

وفي حالة وجود نزاع حول إثبات واقعة الزواج أي أحد الزوجین ینكر واقعة الزوج هنا 
یرفع المدعي طلب إثبات عقد الزواج على شكل عریضة أمام قسم شؤون الأسرة طبقا للقواعد 

ترفع الدعوى إما من طرف أحد المقررة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
الزوجین ضد الآخر المنكر للزوجیة أو من ورثة أحدهما ضد الآخر، أو ممن له مصلحة ضد 

  .وكیل الجمهوریة، باعتباره طرف أصلیا في جمیع الدعاوى التي تتعلق بشؤون الأسرة

 بعد تلقي القاضي المكلف بشؤون الأسرة للملف یقوم بدراسته، یشرع في التحقیق في
مدى صحة الوقائع التي یزعم بها أحد الزوجین، حیث یقوم بسماع الشهود المقدمین من طرف 
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المدعي محضر واحد بعد التأكد من هویتهم، ودرجة قرابتهم بأطراف الدعوى لأداء الیمین 
  .القانونیة، و یستجوبهم حول واقعة الزواج وما مدى توفر أركان وشروط الزواج

لم یفرقا بین حالة وجود نزاع أو عدم . ج.أ.ق 22و م م .ح. ق 39من خلال نص م
وجوده بل في حالة ما إذا وجد إنكار من أحد الطرفین فما على الطرف الآخر إلا رفع دعوى 
لإثبات عقد الزواج بكل طرق الإثبات أمام قسم شؤون الأسرة وهذا ما نبینه في المطلب 

 .1الموالي

  فلطرق إثبات الزواج المغ :المطلب الثاني

الإثبات بالمعنى الفقهي هو إقامة الحجة الشرعیة أمام القاضي على صحة واقعة قانونیة 
متنازع علیها، وهو تعریف لا یكاد یختلف عن المعنى القانوني، الذي هو إقامة الدلیل أمام 
القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونیة متنازع 

  .علیها

أهمیة عقد الزواج غیر كافیة، ومن هنا جاءت أهمیة إثباته حتى تثبت أمور كثیرة و 
  .النفقة، العدة، التوارث، حل العلاقة بین الزوجین: منها

  .ففما تتمثل هذه الطرق؟ فسنعالجها في هذا المطلب

  .الإقرار: الفرع الأول

ن فیه تعریفه ودرجته في وهي الإقرار ونبیوفي هذا الفرع سنعالج إحدى طرق إثبات الزواج 
  .الإثبات 

الإقرار، اعتراف بإنشاء تصرف أو ثبوت حق، سواء كان ذلك في مجلس القضاء أو في غیره، 
فلو ادعت امرأة على رجل أنها زوجته، وثبتت الزوجیة بهذا الإقرار أمام الناس أو أمام 

لیه بالزواج، ولا یثبت إلا القاضي، أما إذا كان أحد الزوجین صغیرا، فلا یعتبر إقرار الولي ع
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ذا أقر الزوجان أمام القاضي أو لدى الموظف  بالشهادة، أو بتصدیق الصغیر له بعد البلوغ، وإ
المختص، تصبح المصادق على الإقرار توثیق تسمع به الدعوى في كل ما یترتب على 

  .1الزوجین من آثار معنویة ومادیة، ومن ثبوت نسب وغیره

واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانوني مفادها اعتراف شخص  فالإقرار بوجه عام هو
  .2بحق علیه لآخر، سواء قصد ترتیب هذا الحق أو لم یقصد

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة «: مدني.ق 34عرفت المادة 
  .3»مدعى بها علیه، وذلك أثناء سیر الدعوى المتعلقة بها الواقعة

اعتبروه حجة قاصرة على المقر وحده، ولا تتعداه إلى غیره، إلا أنهم فجمهور الفقهاء 
اعتبروه وسیلة كافیة في حد ذاته لإثبات الزواج إذا ما أقر به أحد الطرفین فیقول الإمام أبو 

إذا تداعى شخصان رجل وامرأة بشأن وجود الزواج، فادعى الرجل وجوده تسأل المرأة، «: زهرة
ن أنكر فإن عجز عن البینة، وجهت الیمین إلى  فإن أقرت قضي بالزواج، وثبت بتصادقهما وإ
  .4»المرأة على رأي الصاحبین

فإذا أقر الزوجان أمام القاضي أو لدى الموظف المختص، تصبح المصادق على 
الإقرار توثیقا تسمع فیه الدعوى في كل ما یترتب على الزوجة من آثار معنویة ومادیة ومن 

لإقرار حجة على المقر والمصادقة لیست إلا إعلان الرغبة في تسجیل ثبوت نسب وغیره، فا
  .زواج سبق عقده وأقر به الزوجان
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ة المرأة له، مع عدم وجود المانع الشرعي، إقرار الرجل بالزوجیة بشرط مصادق ویصح
  .1ومثال المانع أن تكون زوجة لغیره أو معتدة أو من المحرمات على المقر

مدني على .ق 432/01ع الجزائري قد نص صراحة في المادة المشر  ان في حین نجد
  .»الإقرار حجة قاطعة على المقر«: أن

إن الإقرار تصرف قانوني یقصر أثره على المقر، ویتعدى إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما 
له، فإن الإقرار بواقعة الزواج یكون صحیحا وملزما لكل من الزوج والزوجة وورثتهما حتى یقیموا 

  .لیل على عدم صحته، ولا یتعداهم إلى الغیرالد

لذلك فمحاكمنا ومجالسنا القضائیة لا تعتد بالإقرار كوسیلة كافیة في حد ذاتها لإثبات 
واقعة الزواج العرفي، وذلك لما یتمیز به هذا العقد من خصوصیة وطابع اجتماعي لا نكاد 

  .نلتمسه في باقي العقود الأخرى

رقم  06/12/1997لجلفة في حكم لها صادر بتاریخ وهذا ما أخذت به محكمة ا
أهم ما جاء في وقائع القضیة كون المدعي متزوج عرفیا بالمدعى علیها، وقد أقر  602/97

والتمس كل منهما من المحكمة الحكم  1995الطرفان بواقعة الزواج العرفي التي تمت سنة 
: سبیب بالحكم و منطوقه كالتاليبتسجیل عقد الزواج لدى مصالح الحالة المدنیة وقد كان ت

حیث أن المحكمة أجلت القضیة لعدة جلسات من أجل إحضار الشهود لإجراء تحقیق ... «
  .»على واقعة الزواج العرفي، المبرم بین المدعي والمدعى علیها ولم یحضرا

حیث أن طلب المدعي بالإشهاد على الزواج العرفي غیر مؤسس كونه لم یقدم للمحكمة 
  .ت الواقعة من شهود مما یتعین معه رفض الطلبما یثب

 .وعلیه قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسیس
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من خلال هذا الحكم نستنتج عدم أخذ القضاة بالإقرار كوسیلة كافیة في حد ذاتها لإثبات 
  .  1ةإلى الشهادة أكثر أهمیة من حیث القوة الثبوتی: الزواج العرفي، لهذا سنتطرق في الفرع الثاني

  .الشهادة: الفرع الثاني

شهادة الشهود نبین في هذا الفرع وهي  أخرىعقد الزواج نجد طریقة  للإثباتكطریقة ثانیة  
   .مدى حجیة هذه الأخیرة للإثبات عقد الزواج

في اللغة تطلق على معان كثیرة منها الحلف، والحضور، والإدراك ولكن الأقرب من هذه 
 ،القول الصادر عن علم حاصل ، هو الإخبار أو البیان، أي المعاني للمعنى الاصطلاحي

ة، وهي في المعنى الاصطلاحي إخبار في مجلس القضاء عما وقع تحت سمع بالمشاهد
شخص وبعده مما یترتب علیه أثر في الشرع أو القانون، أي إخبار الإنسان في مجلس القضاء 

  2 .بحق غیره لغیره

إلا بشهادة رجلین عدلیین أو رجل و امرأتین عدول  الشهادة في عقد الزواج لا تكونف
كما إذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته، أو ادعت هي أنه زوجها، فیثبت هذا الزواج بالشهادة 

  . 3بالشروط التي قید الفقهاء بها هذا الدلیل

یجوز سماع شهادة الأقارب في إثبات عقد الزواج باعتباره من قضایا الحال، وذلك ما 
المؤرخ في  264884: ده في العدید من قرارات المحكمة العلیا منها القرار رقمنج

أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في الدعاوى الخاصة بمسائل «: الذي جاء فیه 19/09/2001
الحالة والطلاق، فإن القضاء بإثبات الزواج العرفي بعد المراجعة بناء على شهادة الأقارب بعد 

  .»طبیقا سلیما للقانونتوافر أركان یعد ت
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یشترط في الشهادة أن تكون واضحة، دقیقة، محددة لأركان العقد من ولي وشاهدین 
وتحدید للصداق وأن لا تكون متناقضة، حیث لا یعتد بالشهادة المتناقضة طبقا لقرار المحكمة 

قض من المقرر شرعا أن التنا«: الذي جاء فیه 19/03/1990المؤرخ في  58788العلیا رقم 
في الشهادة یزیل أثرها ویمنع الحكم علیها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا 
لأحكام الشریعة الإسلامیة وحیث ثبت لها في القضیة أن أقوال الشاهدین متناقضة  ومن ثم فإن 

ة قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف والقضاء بحجة الزواج یكونوا قد خالفوا أحكام الشریع
  .»الإسلامیة، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

كأصل عام لا تجوز الشهادة بشيء لم یره أو یعانیه الشاهد، إلا أنه أجمع الفقه على 
استثناء عدة مسائل من هذا الأصل كالنسب والموت والنكاح والدخول، وعلیه فإنه یجوز إثبات 

  .1عقد الزواج عن طریق التسامع

ع الشهود یكون أمام المحكمة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا لذلك، فلا عبرة بأي إن سما
شهادة یحصل الإدلاء بها خارج مجلس القضاء، ولو كان ذلك أمام موظف عام مهما علت 

  .درجته طالما أنها لیست ولایة القضاء

ا قد یرجع الشاهد عن شهادته ویكون رجوعه حسب الشریعة الإسلامیة رجوعا صحیح
ومقبول بشرط أن یتم أمام القضاء، وتبریر ذلك أن رجوع الشاهد عما أولى به إن كان كذبا هو 

  .عودة إلى الحق

إن كان الرجوع قبل صدور الحكم بإثبات الزواج یستبعد القاضي شهادته، ولا یقضي بها 
ن لم یصبح الحكم نهائیا، یجوز تصحیح الوضع على مستوى  درجات لبطلانها بتراجعه عنها، وإ

  .2التقاضي الأخرى

 

                                                             
 .31- 30، ص 1994، قا لقرارات العلیاالأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وف قانونبلحاج العربي، 1-
 .109، المرجع السابق، ص مذكرة تخرج سالمي سمیرة، 2-
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82  

في حالة ما إذا صدر حكم استوفى طرق الطعن نجد أن المحكمة العلیا قد استقرت في 
هذه المسألة على أن الحكم القاضي بإثبات واقعة الزواج له حجیة مؤقتة، على خلاف بقیة 

: ء فیهالذي جا 15/12/1998بتاریخ  الأحكام التي لها حجیة مطلقة، وذلك في قرار لها صادر
حیث أن إثبات واقعة الزواج لیس لها حجیة الشيء المقضي فیه، باعتبار واقعة الزواج العرفي «

  .1»لها حجیة مؤقتة

فمتى توفرت الأدلة التي تؤدي إلى خلاف ما تنتهي إلیه الحكم الذي استوفى طرق  
  .الطعن، یمكن رفع دعوى جدیدة لنفي ما انتهى إلیه الحكم الأول

  .النكول عن الیمین: الفرع الثالث

وهي حالة توجیه الیمین ومدى حجیتها وحكم رفض من  أخرىطریقة  إلىفي هذا الفرع نتطرق 
  .الیمین إلیهوجهت 

النكول عن الیمین لیس إلا امتناعا عن أدائها، فإذا نكل من وجهت إلیه الیمین عن _
  .الحلف خسر دعواه، وهو حجة یحكم بها القاضي على من نكل عن الیمین

 خسر... كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها «: مدني.ق 247هذا ما نصت علیه م 
  .2»دعواه

عند فشل إثبات الزواج بكل من وسیلتي الإقرار والبینة، «: حیث یقول الإمام أبو زهرة أنه
ن  توجه الیمین إلى المرأة، ویبین أن ذلك رأي الصاحبین، فإن حلفت رفضت دعوى الزوج، وإ

لیمین قضي علیها بالزواج، لأن النكول إقرار على مذهب الصاحبین المفتى به في نكلت عن ا
  .3»الفقه الحنفي

فإذا عجز المدعى بالزواج عن تقدیم بالزواج عن تقدیم شهوده، والمدعي علیه منكر 
للزواج، فطلب المدعي توجیه الیمین أجیب إلى طلبه، فإذا نكل المدعي قضي علیه منكر 

                                                             
 .57، ص 02، عدد 1993، مجلة قضائیة، 15/12/1986، غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا، - 1
 .المتضمن القانون المدني 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 05-07قانون رقم - 2

 .17و زهرة، المرجع السابق، صالإمام أب3-
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لمدعي توجیه الیمین أجیب إلى طلبه، فإذا نكل المدعى علیه قضي علیه للزواج، فطلب ا
  .بنكوله

فلو ادعى رجل على امرأة أنها متزوجة، فأنكرت الزوجیة، وعجز عن إثبات ذلك بشهادة 
  الشهود، فطلب المدعي توجیه الیمین إلى المرأة ونكلت قضي له إثبات الزوجیة وعند 

نكر عن الیمین، فإن الیمین ترد على المدعي فإن حلف الشافعیة والجعفریة إذا نكل الم
ن نكل خسر    1 .دعواهقضى له وإ

یعتد بالیمین في حالة وفاة أحد الزوجین أو وفاتهما معا، یتعین على القاضي توجیهها 
إلى المدعي بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود الذین یؤكدون صحة الزواج العرفي وفقا 

  ).مكرر 9و م  9م (یان توفر أركان وشروط صحة الزواج للشریعة الإسلامیة مع ب

: الذي جاء فیه 23/09/1988هذا ما أكده القرار الصادر من المحكمة العلیا بتاریخ 
إذا كان من المبادئ الشرعیة السائدة فقها وقضاء أن إثبات عقد الزواج في حالة وفاة أحد «

أن عقاده وفقا للشریعة الإسلامیة  و ان الزوجین یكون مؤسسا على شهادة الشهود یؤكدون صحة
الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في 
غایة الإجمال، ولیست ما یثبت بها عقد الزواج إذا كانت شهادة الآخرین أضعف منها  فإن  

ا یستوجب نقض القرار القاضي الإثبات على هذا النحو لا یكفي وحده إلا مع یمین المدعیة، لذ
لإثبات عقد الزواج المدعیة بشخص متوفى تأسیسا على شهادة ثلاثة أشخاص لیست كافیة لهذا 

   2»الإثبات ودون تحلیف المدعیة الیمین

   .3معنا نموذج عن محضر تحقیق-

 

 
                                                             

 .334، المرجع السابق، ص محمد كمال الدین امام1-

 .95، ص 1، العدد 1990، مجلة قضائیة، 23/09/1985، غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا، - 2
 .13الملحق رقم: انظر- 3
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  الزواج المثبتمدى حجیة حكم :الثالثالمطلب 

د من مدى وتوفر كل من أركان وشروط عقد بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق والتأك
  .الزواج یصدر القاضي حكمه بإثبات عقد الزواج العرفي

ویجب أن یتضمن الحكم الصادر ألقاب وأسماء ومهنة وسن وموطن كل من الزوجین 
بالإضافة إلى تحدید ألقاب وأسماء ومهنة وموطن الشهود، ودرجة قرابتهم مع الخصوم، مع أمر 

دنیة للبلدیة الواقع في دائرتها عقد الزواج بتسجیل هذا الزواج في سجلات ضابط الحالة الم
الحالة المدنیة مع التأشیر به على هامش عقدي میلاد كل من الطرفین، وفي حالة عدم تحدید 

  .هذه البیانات في الحكم القاضي بإثبات عقد الزواج یكون عرضة للإلغاء

واج العرفي أو رفض ذلك حكما ابتدائیا قابلا ویعتبر الحكم القضائي الصادر بتثبیت الز 
  .للمعارضة إذا كان غیابیا، أو للاستئناف إذا كان حضوریا

یعتبر الزواج الذي ثبت وسجل بموجب حكم مرتبا لآثاره من وقت إنشائه المقرر في 
الحكم، والحكم الصادر في قضایا إثبات الزواج لا یجوز حجیة الشيء المقضي فیه، باعتبار 

  .1ثبات واقعة الزواج العرفي لها حجیة مؤقتة یمكن إثباتها متى توفرت الأدلة لإثباتهاأن إ

أنه لا یجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع حول الوقائع المادیة والشروط القانونیة لعقد 
الزواج و في طلب تقییده في سجلات الحالة المدنیة في وقت واحد، بحكم واحد لأنه إذا كان 

  .2نزاع حول مدى وجود واقعة الزواج یدخل في اختصاص المحكمةالفصل في ال

  .3ومعنا نموذج عن عقد زواج عرفي نقل في سجلات الحالة المدنیة

                                                             
 .29، ص مة العلیاوفقا لقرارات المحك قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائيبلحاج العربي، - 1

 .165- 164، ص نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد، - 2
 .14أنظر الملحق رقم- 3
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یقام زواج یشكل النواة الأساسیة التي من خلال ما تطرقنا إلیه في بحثنا نجد أن عقد ال
واثبات  ،ندا لإثبات النسبمكن أن یكون سعلیها بنیان الأسرة  ویعتبر السبب الوحید الذي ی

فهو سند توثیقي للواقعة المادیة للزواج ویشكل وسیلة  ،بین أطراف الأسرة الحقوق والواجبات
  .لإثبات الرابطة الزوجیة

ویكتفون ،فرغم سهولة إجراءات عقد الزواج إلا أن الناس یهملون الإجراءات الرسمیة 
من أكثر بل  ،ي وكثرة الشكاوي أمام محاكمناإلى كثرة الدعاو  أدىبالإجراءات العرفیة هذا ما 

إجراء تسجیل زواجهم تدلیسا بزوجاتهم وهروبا من التزاماتهم حتى أنهم   عن هذا فقد یغفل الناس
فمثلا  شخص یتزوج عرفا في مدینة ثم یزید  ،یستغلون الزواج المغفل كطریقة لتعدد الزوجات

نجد  أسبابعدة  إلىوهذا عائد ،الزوجات زواجا أخر في مدینة أخرى كحیلة قانونیة لتعدد 
  :منها

  . الأخلاقیةضعف الوازع الدیني حیث نجد الیوم الناس ابتعدوا عن القیم الدینیة و -

تقبل بزواج غیر موثق  المرأةمدة الدراسة و العمل فیجعل  سن الزواج بسبب طول تأخیر-
   .لستر نفسها وتحصین فرجها

  .الشرعیةداقة والمعاشرة غیر الاختلاط و الإباحیة وشیوع الص-

مجموعة  الأولیشترط على كلا الزوجین في حالة الزواج  إذ القیود القانونیةأیضا كثرة -
ضور الطرفین ووجوب ح الإداریةالوثائق  إلى إضافةسنة  19من الشروط كالسن القانونیة وهو

  .العقد لإمضاءضابط الحالة المدنیة  أمامشخصیا 

وموافقة  ،في حالة التعدد الأولىة من طرف الزوجة على رخص وجوب الحصول-
للتحرر من  المسؤولیة زواجهم من التسجیل  إغفال إلىالقاضي على ذلك فبتالي یلجأ الناس 
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حالة الطلاق كون الزواج غیر المسجل لا یرتب نفس الالتزامات التي یرتبها الزواج المادیة في 
   .لقة بمسكن الزوجیةواستقلال المط الأولادالرسمي من نفقة على 

كثرة هو ،ساهم في انتشار هذه الظاهرة  ن خلال هذا البحث نستنتج أن أهم عامل قدوم
وان إجراءات عقد الزواج متناثرة الأحكام من ناحیة ،الثغرات القانونیة التي تملأ قانون الأسرة 

  .  مدنیةوموادها موزعة من ناحیة أخرى بین كل  من قانون الأسرة و قانون الحالة ال

مما  ،الركن الوحید لعقد الزواجهو رضا البعد التعدیل الأخیر لقانون الأسرة أصبح ركن ف
فتح بابا واسعا للإبرام عقود زواج تفتقر إلى شروط صحتها من ولي وشهود  فیصعب إثباتها 

     .كون الشهود من الأدلة التي یستند إلیها في حالة إثبات عقود الزواج المغفلة من التسجیل

نصوص قانون الحالة المدنیة تناسقا مع نصوص قانون الأسرة فمثلا الأمر رقم عدم تعدیل -
عكس قانون الحالة المدنیة  ،ألغى نص المادة التي تجیز الزواج عن طریق التوكیل02-05

   .  الذي یجیز التوكیل المكتوب بصفة رسمیة

ى رخصة مسبقة  من السلطات أیضا عند تناولنا للإجراءات الاستثنائیة التي تقف عل-
یمنع  فهذا لا ،دون رخصة مسبقةلعقد زواج عرفي  الأمنرجال  إبرامففي حالة  ،المختصة

ذلك لأنها لا تعتبر لصحة العقد وفقا ، ا. ق 22م و 21القاضي من إثبات العقد وفقا لنص م
   .لأحكام الشرع و القانون

الشرعیة بغض النظر عن توفر أركان تساهل بعض الأئمة حیث أنهم یجرون عقود الزواج -
  التعلیمة التيذلك رغم  ،لا أمهل تم تسجیلها  ولا یسألون ،من عدمهاوالشروط الزواج 

عقد زواج شرعي  إبرامعلى عدم  الأئمةالتي تجبر  الأوقافوزارة الشؤون الدینیة و  أصدرتها  
لنص القانوني الذي أتى بصیغة إلا أن هذه التعلیمة لا ترقى إلى مستوى ا ،قبل العقد  المدني 

تمرد بعض الأئمة فهناك من لا یلتزم بهذه التعلیمة نظرا لافتقارها للجانب  مما أدى إلىزام الإل
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هذا ما أدى إلى كثرة ظاهرة الزواج المغفل من التسجیل خاصة في مجتمعنا الیوم أین  ،الجزائي
یتساوون جة الرقي والتعلیم فإنهم لا من در  بلغوافان الناس مهما ،كثرت صفة الخداع و التدلیس
وبالتالي هناك منهم من یبرمون عقودا ویسرعون ،لقانون ومواده جمیعا في درجة احترامهم ل

عقدون زواجهم من التسجیل وهناك من ی إغفالهاوعیهم بخطورة نتائج ل إثباتهالسهولة  بتسجیلها
  . ائد للأسباب أخرىع أومدى تعلقهم بالعادات و التقالید ل ،ویغفلون تسجلیها

فلا بد من دق ناقوس  عقود زواجهم  لتبریر عدم تسجیل أسبابمن  الأفرادفرغم ما قد یتذرع به 
 فإجراءاتو قانون الحالة المدنیة  الأسرةالنظر في قانون  إعادةالخطر وهذا ما یجعل وجوب 

   تسجیل هذا الزواج خطوة حتمیة لابد منها 

  :التي نراها قد تقلل من ظاهرة الزواج المغفل من التسجیل نقدم بعض الاقتراحات فبتالي

كلها تحت عنوان واحد و ضمن قانون  یضع إجراءات عقد الزواج  أننقترح على المشرع ف-
  .و مواطنین الاستفادة منها إدارةمن  الأمرحتى یسهل لمن یهمه  ،الأسرةواحد ولیكن قانون 

ضابط  أویتولوا مهام الموثق  بأنالمساجد  أئمةف وتكلی توحید الجهة أین تبرم عقود الزواج- 
وذلك بتدوینهم لعقود الزواج التي یبرمونها ثم یرسلونها لتسجیلها في سجل الحالة  ،الحالة المدنیة

   .خولت هذه المهام للمأذون أینكما هو الحال في مصر المدنیة  في اجل محددة قانونا 

   .في حدود المدة المخولة قانونال زواجه ینص على عقوبات مالیة لكل من لم یسج أن -

 .الأسرةتعدیل قانون الحالة المدنیة لتحقیق التناسق بینه وبین قانون -

الوضوح في نصوصه على أن لا یترك ثغرات قانونیة یستفید منها أصحاب سوء النیة -
الزواج  تخفیضا لنسبة ،كاستعمالهم إغفال الزواج في تعدد الزوجات كما سبق لنا أن ذكرناه،

  .المغفل و نسبة الدعاوي و الشكاوي التي نراها أمام محاكمنا 
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  :10الملحق رقم

 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                         وزارة العدل               

  .مكتب التوثیق                                       لفیف زواج

  : ....................................محتفل له سنة                : ............     بـ

  .........................:...........................................................الهاتف

  ........................................ :..........................ترالدف:.............الرقم

  ــزوجالـ

  : ...............................................................الاسم واللقب

  ..................................................و  : .................. ابن

  ..........................................في : .................... مولود بـ 

  .یــم، متــزوجأعـزب، مطلــق، أ

  : ......................................السكن: ....................... المهنة

  الـزوجـة

  : ...............................................................اللقب والاسم

  .: ................................................و: ................... بنت

  : .....................................في: ....................... مولودة بـ
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ـــة، أیــم   .عــازبة، مطلق

  : ....................................السكن: ......................... المهنة

  .سلـم هـذا العقـد بنـاءا على طلـب الشهـود

  .........................................: .................اللقب والاسم -1

 : .....................................السكن: .................... السن

 : ..........................................................اللقب والاسم -2

 ..: ....................................السكن: ................... السن

: ...................................                                                                                        في: .......................... حرر بـ

  .)1(الموثق

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
كلیة  ،)إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلة الإثبات في الزواج العرفي(معزوز دلیلة، مذكرة ماجستیر  )1(

 .82، ص2004-2003الحقوق، الجزائر، سنة 
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  :12الملحق رقم
  .فيدعوى نسب الولد في الزواج العر 

  .......................................الموافق ................................ إنه في یوم 
  ......................................المقیمة / ..................... بناءا على طلب السیدة

  ..............................المحامي / .................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ
  : قد انتقلت حیث إقامة...................... محضر محكمة : .......................... أنا

  .................................................المقیم / ............................ السید
  وأعلنته بالآتي

  ........./......./........ج العرفي المؤرخ في الطالبة زوجة المعلن إلیه بموجب عقد الزوا
وذلك أمام شاهدین وقعا على العقد بمجلس العقد ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق 

  .في یدها.......... منها على فراش الزوجیة بولد یدعى 
ادقة على وحیث أن المعلن إلیه منكر نسب هذا الولد إلیه بدون حق، وقد طالبته الطالبة بالمص

  .بنوة هذا الولد منها وعدم التعرض لها في ذلك فلم یقبل دون حق شرعي
ــ   ـــ بناءا ـ

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حیث إقامة المعلن إلیه وأعلنته بصورة هذه الصحیفة وكلفته 
  ...........................والكائن مقرها .................... كحضور أمام محكمة 

  ..............................بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح یوم و 
یسمع الحكم لها علیه بثبوت النسب الولد المذكور ......../ ........../ ........ الموافق لـ 

ولأجل إلیه، وأنه والده شرعا وأمره بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامه بالمصاریف والأتعاب 
  :العلم یلاحظ

  .1أنه یمكن الجمع بین دعوى واحدة بین إثبات الزواج العرفي ونسب الولد
  .نموذج عن عریضة لدعوى إثبات زواج عرفي

  

 

                                                             
 .106، ص1999المكتبة القانونیة لدار المطبوعات، مصر،  ،كتاب أحكام الزواج العرفيف إبراهیم، هلال یوس1
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  :13الملحق رقم

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  

  مجلس قضاء الشلف

  محكمة عین الدفــلى

  قسم شؤون الأســرة

  11:........../قضیة 

  یــــــــــقــراء تحقـــــــــر إجـــــــضمح
      

  الفین واحدى عشر،لسنة ...............................من شھر.................بتاریخ    

  ،  بمحكمة عین الدفلى رئیس قسم شؤون الأسرة........رافع سعیدة...........: یدـــــنحن الس

  الضبط أمین.........................................الزھراء بدواني فاطمة.....:و بمساعدة  السید 

یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة و  و ما 150یلیھا ، و المادة  و ما 75و  28وبعد الاطلاع على المواد  
  :الإداریة،قمنا بإجراء تحقیق في القضیة  المرفوعة أمامنا 

  

  :التصریحات التالیة حیث قمنا بسماع الأطراف و الشھود و تسجیل 

  ):ة(المدعـــــــي

 ب...........................بتاریخ) ة(المولود......................................... 
...................................  

) رس(التعریف  بطاقة) ة(حامل):......................................ا(و أمھ):.........................ا(لأبیھ
:................................. الصادرة عن دائرة:.....................رقم

  :......../........./............بتاریخ

  :بمایلي) ت(و قد صرح  

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
.....................................................  

  )ة(المدعي و بصمة إمضاء

  

  :)ا(المدعى علیھ

 ب...........................خبتاری) ة(المولود...........................................
...................................  

) رس(بطاقة التعریف ) ة(حامل):......................................ا(و أمھ):.........................ا(لأبیھ
:................................. الصادرة عن دائرة:.....................رقم

  :......../........./............بتاریخ

  :بمایلي) ت(و قد صرح  

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

......................................................  

  )ا(المدعى علیھ و بصمة إمضاء

  

  

  :ي ــــــــــلولا

 ب...........................بتاریخ) ة(المولود...........................................
...................................  

) رس(بطاقة التعریف ) ة(حامل):......................................ا(و أمھ.............):............ا(لأبیھ
:................................. الصادرة عن دائرة:.....................رقم

  :......../........./............بتاریخ
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) ت(و قد صرح  
................................................................................................................:بمایلي

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

............................................  

  الولي و بصمة إمضاء

  

 ب:.....................المولود بتاریخ.................................:الشاھد الأول
....................................:  

) رس(،حامل بطاقة التعریف ):..............................ا(و أمھ.......):.............ا(لأبیھ
  ................رقم

، :.......................عن دائرة:..../......./...........الصادرة بتاریخ
  .......................................المھنة

  ...............:....................................ب الساكن 

  :بمایلي"  أقسم با أن أقول الحق"و الذي صرح بعد أدائھ الیمین القانونیة بصیغة 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
..............................................................  

  الشاھد الأول و بصمة إمضاء

  

 ب:.....................المولود بتاریخ.................................:الشاھدالثاني
....................................:  

) رس(،حامل بطاقة التعریف ):..............................ا(و أمھ):....................ا(لأبیھ
  ................رقم
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، :.......................عن دائرة......./...........:..../الصادرة بتاریخ
  .......................................المھنة

  :...................................................ب الساكن 

  :بمایلي" أقسم با أن أقول الحق" و الذي صرح لنا بعد أدائھ الیمین االقانونیة بصیغة 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
..............................................................  

  الشاھد الثاني و بصمة إمضاء

  

  

 أعلاه،وأمضیناه نحن الرئیس و أمین الضبط المكان المحددإثباتا لھذا حررنا المحضر و تلیناه بالزمان و

س                                                                                                        أمین الرئیــ
  الضبط
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  :قائمة المراجع

  المصادر: أولا

 .القرآن الكریم  -أ 
  .كتب السنة  -ب 

مكتبة  ،1، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، ط)ابن ماجة(أبي عبد االله محمد بن یزید القزوین  -1
 .هـ1417المعارف، الریاض، السعودیة، 

، تحقیق أحمد محمد شاكر، الجزء )الجامع الصحیح(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  -2
الثالث، الطبعة الثانیة، ملتزم الطبع، شركة مكتبة ومطبعة، مصطفى أكلي وأولاده، بدون 

 .م1978-هـ1398بلد النشر، 

  الكتب: ثانیا

  :الكتب الفقهیة  -أ 

، المجلد الأول، الریاض، في الزواج وآثارهالإسلام  ، فقه الأسرة عند الإمام شیخیمیةابن ت -1
2003. 

، حكم الإسلام في زواج المتعة مع بیان حكم أنواع الأنكحةأبو سریع محمد عبد الهادي،  -2
 .1994دار الذهبیة، القاهرة، 

 .1988ة، بیروت، دار الجامعیأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، أحمد حسین فراج،  -3

، مطبعة دار التألیف، الطبعة الثانیة، ، أحكام الزواج والطلاقبدران أبو العینین بدران -4
 .1974الإسكندریة، 

، دار الفكر الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاءاعبد العزیز عامر،  -5
 .1984، الإسكندریة، 01العربي للطبع والنشر، الطبعة 

، دار القلم للنشر أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةف، عبد الوهاب خلا -6
 .1990والتوزیع، الطبعة الثانیة، الكویت، 
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، دار النفائس، الأردن، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سلیمان الأشقر،  -7
1997. 

 .1971 العربي، القاهرة، الفكردار  محاضرات في عقد الزواج وآثاره،محمد أبو زهرة،  -8

، جامعة الأزهر، دار الاعتصام، فقه النساء في الخطبة والزواجمحمد رأفت عثمان،  -9
 .القاهرة

، الطبعة 01، الجزءشرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، محمد زید الأنیافي -10
 .م1908الثانیة، 

 ، منشورات الحلبيمسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالزواجمحمد كمال الدین إمام،  -11
 .2003الحقوقیة، بیروت، سنة 

، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، ، أحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شلبي -12
 .1977لبنان، 

، الزواج وانحلاله، دار الوراق، شرح قانون الأحوال الشخصیةمصطفى السباعي،  -13
 .2001، 9، الطبعة 01الجزء

، دار الكتاب المسیحیین فقها وقضاءانظام الأسرة عند المسلمین و مصطفى الرافعي،  -14
 .1980العالمي، الطبعة الأولى، لبنان، 

، وتحقیق الأحادیث الفقه الإسلامي وأدلته لأدلة الشرعیة والآراء المذهبیةوهبة الزحیلي،  -15
 .1985النبویة وأهم المسائل الفقهیة، دار الفكر، الطبعة الثانیة، دمشق، 

 .1992، دار الفكر، الجزء السابع، دمشق، لتهالفقه الإسلامي وأدوهبة الزحیلي،  -16

 :الكتب القانونیة  -ب 

، دراسة مقارنة، دار الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريبلخیر سدید،  -1
 .2009الخلدونیة، الطبعة الأولى، 

، الجزء الأول، المؤسسة في الزواج والطلاق شرح قانون الأسرة الجزائريفضیل سعد،  -2
 .1985ة للكتاب، الجزائر، الوطنی

، دار الجامعة الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسميفارس محمد عمران،  -3
 .2001الجدیدة، جمهوریة مصر العربیة، 
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، دار أحكام الزواج والطلاق الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید قانونسعد عبد العزیز،  -4
 .2009هومة، الطبعة الثانیة، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، نظام الحالة المدنیة في الجزائرالعزیز،  سعد عبد -5
 .1996الطبعة الثانیة في الجزائر، 

، الطبعة الأولى، دار الأمة، الجزائر، ، قانون الأسرة والمقترحات البدیلةالدین سالشیخ شم -6
2003. 

دونیة، الطبعة الأولى، ، دار الخلالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريطاهري حسین،  -7
1430-2009.  

دیوان المطبوعات  الأسرة،وقانون  الإسلاميفي الفقه  الأسرة أحكام، بختي العربي -8
 ..2013الجزائر  ،الجامعیة

، وفقا لقرارات المحكمة العلیا، ، قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائيالعربي بلحاج -9
 .1994الجزائر، 

، الزواج والطلاق، الطبعة قانون الأسرة الجزائريالوجیز في شرح العربي بلحاج،  -10
 .2004الثالثة، الجزائر، 

جامعة باتنة، الطبعة الأولى،  الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق،عبد القادر حرز االله،  -11
 .2007الجزائر، 

، دار هومة للنشر، الجزائر، محاضرات في قانون الأحوال الشخصیةعبد الفتاح تقیة،  -12
2000. 

، الجزء الثاني، المجلد الأول، الوسیط في شرح القانون المدنيزاق السنهوري، عبد الر  -13
 .1982دار النهضة، القاهرة، 

، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري في الزواج والطلاقعبد الرحمن الصابوني،  -14
 .1978المطبعة الجدیدة، الطبعة الخامسة، دمشق، 

، الجزائر، ، المعهد الوطني للقضاءمحاضرات في قانون الأسرةالغوثي بن ملحة،  -15
2002. 

، الطبعة الثانیة، شهاب، 01، الجزء سلسلة فقه الأسرة الخطبة والزواجمحمد محدة،  -16
 .2000الجزائر، 
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 .2008، الجزائر، محاضرات بعنوان عقود الزواج العرفیة ،ناسلي حمیدة -17

ل للخدمات دار الهلا ،قانون الأسرة بین النظریة و التطبیق ،نصر الدین ماروك -18
 .  2004،الجزائر،الإعلامیة 

، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، القانون الواجب التطبیق على شكل الزواجهشام خالد،  -19
 .2006جامعة طنطا، 

، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات، كتاب أحكام الزواج العرفيهلال یوسف إبراهیم،  -20
 .1999مصر، 

 :كتب اللغة  -ج 

 01،منشورات الحلبي الحقوقیة، ط" الموسوعي عربي عربيالقاموس "، بادروس جوزیف -1
 .2006،بیروت ،

منشورات محمد علي  ،دار الكتب العلمیة  ،"معجم الوسیط عربي عربي "،نورالدینعصام  -2
 .2005 ،لبنان ،01ط ،بیضون

 .1994، دار المجاني، بیروت، الطبعة الرابعة، "مجاني الطلاب"قاموس اللغة العربیة  -3

  ت ومقالاتمذكرا: ثالثا

دلیلة معزوز، مذكرة ماجستیر، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلة الإثبات  -1
 .2004-2003في الزواج العرفي، كلیة الحقوق، الجزائر، 

سالمي سمیرة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، إجراءات عقد الزواج  -2
  .2007-2004دفعة الخامسة عشر، الرسمي وطرق إثبات الزواج العرفي، ال

سمیة عبد الرحمن عطیة، بحر رسالة ماجستیر، عقود الزواج المعاصرة في الفقه  -3
 .2006-2005الإسلامي، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

 .2004عبد القادر بوقزولة، مذكرة تخرج بین الشریعة والقانون،  -4

 .2002، الجزائر، 02العرفیة، مجلة قضائیة، العدد علي بداوي، مقال عقود الزواج  -5
 .، الجزائر12/07/2010جریدة الشروق الوطنیة الصادرة في  -6
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  المجلات: رابعا

، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 01/1990مجلة قضائیة، العدد  -1
23/09/1985. 

یة، ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخص02/1993مجلة قضائیة، العدد  -2
15/12/1986. 

 .، غرفة الأحوال الشخصیة30/03/1993، قرار في 2001/مجلة قضائیة، عدد خاص -3
 .، غرفة الأحوال الشخصیة17/03/1998مجلة قضائیة، عدد خاص، قرار في  -4

 .، غرفة الأحوال الشخصیة17/11/1998مجلة قضائیة، عدد خاص، قرار في  -5
البویرة، قسم شؤون الأسرة، تاریخ  حكم قضائي، صادر من محكمة البویرة، مجلس قضاء -6

  .11/06/2014الحكم في 

 القوانین: خامسا

المعدل بقانون  ،المتعلق بالحالة المدنیة للأهالي المسلمین بالجزائر 23/03/1882قانون  -1
02/04/1930. 

المتعلق  1962 ، لسنة 8ج ر، العدد 1962/12/31، المؤرخ في 62/124المرسوم رقم  -2
 .تسجیل عقود الزواجب

المتضمن  1963 ، لسنة 44ج ر، العدد 1963/06/29، المؤرخ في 224/63قانون رقم  -3
 .الأسرةقانون 

المتضمن  1969 ، لسنة 80ج ر، العدد 1969/09/16 ، المؤرخ في 69/72قانون رقم  -4
 .الأسرةقانون 

 19/02/1970المؤرخ في  20-70قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب الأمر  -5
 78، یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر  26رخ في مؤ  58-75أمر رقم  -6

 .المعدل والمتمم 1975لسنة 
 .یتضمن قانون الأسرة الجزائري 1984یونیو سنة  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -7
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 2004فیفري  3بتاریخ  2004لسنة  5184مدونة الأسرة المغربیة ،الجریدة الرسمیة، العدد  -8
 . 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري،     11-84والمتمم لقانون رقم  المعدل 02-05أمر رقم  -9
 .م2005، لسنة 15ج ر، عدد 

 .یتضمن تنظیم مهنة الموثق 2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  7مؤرخ  02-06أمر رقم  -10

، یتضمن قانون 2008ریل أف 23الصادرة بتاریخ  21ج ر، عدد ،  09-08قانون رقم  -11
 .اریةالإجراءات المدنیة والإد
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  :الفهرس

  الصفحة  العنوان
  01  إجراءات عقد الزواج في القانون الجزائري: الفصل الأول
  01  الإجراءات الموضوعیة لعقد الزواج: المبحث الأول
  02  الخطبة في عقد الزواج: المطلب الأول

  02  مفهوم الخطبة: الفرع الأول
  05  شروط الخطبة: الفرع الثاني
  08  لعدول عنهاحكم ا: الفرع الثالث

  11  ركن عقد الزواج: المطلب الثاني
  12  ركن الرضا: الفرع الأول
  14  و القبول في عقد الزواج الإیجاب: الفرع الثاني
  16  الرضا ة تخلف ركنحال: الفرع الثالث

  16  شروط صحة الزواج: المطلب الثالث
  16  الأهلیة: الفرع الأول
  20  الصداق: الفرع الثاني

  22  الولي: ثالثالفرع ال
  25  الشهود: الفرع الرابع

  27  انعدام الموانع الشرعیة: الفرع الخامس
  31  الإجراءات الشكلیة لعقد الزواج: المبحث الثاني
  32  توثیق عقد الزواج في الجزائر: المطلب الأول

  32  .1962توثیق عقد الزواج قبل : الفرع الأول
  33  1962توثیق عقد الزواج بعد : الفرع الثاني

  35  إجراءات توثیق عقد الزواج والموظف المختص: المطلب الثاني
  35  الإجراءات العادیة: الفرع الأول
  36  الإجراءات الاستثنائیة المعلقة على رخصة مسبقة: الفرع الثاني
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  39  جالموظف المختص بتسجیل عقد الزوا: الفرع الثالث
  41  سجلعقد الزواج الم إثباتطرق : المطلب الثالث 

  41  مستخرج من الحالة المدنیة :الفرع الأول
  42  عقد الموثق: الفرع الثاني

جراءات :الفصل الثاني   45   إثباتهعقد الزواج المغفل وإ
  46  عقد الزواج المغفل:  المبحث الأول
  46  عقود الزواج المغفلة  أنواع:المطلب الأول

  46  نكاحالزواج المستوفي لأركان وشروط ال: الفرع الأول
  52  الزواج غیر المستوفي لأركان وشروط النكاح: الفرع الثاني

  54  حكم الزواج المغفل: المطلب الثاني 
  54  شرعا:  الأولالفرع 

  56  قانونا: الفرع الثاني
  63  المغفل عقد الزواج رأثا:  المطلب الثالث

  63  بالنسبة للزوجین: الفرع الاول
  68  دلأولابالنسبة ل: الفرع الثاني
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  75   إجراءات تسجیل الزواج المغفل: المطلب الأول

  75  ة المبرمة قبل صدور قانون الحالة المدنیةفلحالة العقود المغ: الفرع الأول
  76  المبرمة بعد صدور قانون الحالة المدنیة ةفلحالة العقود المغ: ثانيالفرع ال

  70  ة في ظل قانون الأسرةفلحالة العقود المغ: الفرع الثالث
  79  طرق إثبات الزواج المغفل : المطلب الثاني

  79  الإقرار: الفرع الأول 
  82  الشهادة : الفرع الثاني
  84  النكول عن الیمین: الفرع الثالث

  85  حكم الزواج الثبتمدى حجیة : المطلب الثالث
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